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ونية كعقوبة مستحدثة بديلة  المراقبة الإلكتر
  للحبس قصتر المدة 

وان شكر سمير    ستر

 یانقسم القانون، جامعة گرم

   
 

 الخلاصة  
ي السياسة الجنائية الحديثة، وتعد من أهم تطبيقات 

 
ونية من الآليات المستحدثة ف تعتبر المراقبة الإلكبر

ي العديد من
 
ي مجال تطبيق العقوبة، حيث إتجهت السياسة العقابية الحديثة ف

 
الدول نحو  التطور العلمي ف

ترشيد العقوبة وأنسنتها والبحث عن البدائل للعقوبات السالبة للحرية التقليدية لما لها من مساوئ، وإيجاد 
عقوبات أكبر إنسانية وأقل تكلفة على الدولة وتحقق الردع العام والخاص المنشود من العقوبة، فكانت 

ونية هي إحدى البدائل الجيدة للعقوبات نظام هذا اللعديد من الدول ابنت التقليدية، حيث ت المراقبة الإلكبر
نامجلما تنطوي من إيجابيات عديدة، وت تنفيذ عقوبة الحبس خارج أسوار السجون أي   قوم فكرة هذا البر

ي الوسط الحر مع السماح له بممارسة حياته الخاصة. 
 
ي تنفيذ العقوبة  ف

 
وطريقة تنفيذ هذا النظام تتمثل ف

ي إالبعد  عن طريق المراقبة عن
 
ي معصم المحكوم عليه أو ف

 
 عن طريق جهاز يشبه الساعة يثبت ف

ً
ونيا لكبر

ي المكان المخصص 
 
أسفل قدمه ومتصل بمركز مراقبة عن بعد، وبموجبه يتم التأكد من وجود الشخص ف

. لإ ي
ي العالم نحو عصرنة قطاع العدالة والقضاء، فإن  قامته بموجب حكم قضائ 

 
وبما أن التوجه الحديث ف

ي العراق 
 
تطبيق هذا النظام على أرض الواقع سيعطي لا محالة صورة إيجابية لتطوير منظومة القضاء ف

 
ً
 وكوردستان خصوصا

ً
 . عموما
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 مدخل

إتجهت السياسة العقابية الحديثة منذ زمن غبر بعيد إلى 

ي المجتمع مرة أخرى، 
ي وتأهيله لإعادة دمجه ف 

الإهتمام بالجائ 

حيث تبنت معضم الدول العقوبات السالبة للحرية كأنجع 

الأساليب العقابية الحديثة وتبؤت العقوبات السالبة للحرية 

ة من بير  أنواع ة المدة مكانة متمبر  العقوبات السالبة  قصبر

للحرية الأخرى، حيث حضيت بأعلى نسبة من أحكام القضاء 

ي معضم دول 
ي يحكم بها من بير  مجمل الأحكام القضائية ف 

التر

 العالم. 

ة المدة  لكن سرعان ما تبير  قصور عقوبات السالبة للحرية قصبر
ي الردع والتأهيل 

عن تحقيق أهداف العقوبة المتمثلة ف 
 العكس من ذلك فإن العقوبة السالبة والاصلاح، بل وعلى

ة المدة تجعل من المحكوم عليه عرضة للاختلاط  للحرية قصبر
ي هذه الحالة فإن العقوبة لم يقم 

، وف  مع عتاة المجرمير 
بالاصلاح بل يجعل المحكوم عليه بعد خروجه من الحبس إلى 

مجرم خطر على المجتمع، بالإضافة إلى إن إيداع المحكوم عليه 
ي ال

 
مؤسسة العقابية تؤدي إلى اكتظاظ السجون وتحميل ف

ي مجالات اخرى. 
ة تكون بأشد الحاجة إليه ف   الدولة نفقات كثبر

ي رافقت 
ة وللأثار السلبية التر ات الخطبر ونتيجة للمؤسرر

ة المدة، أصبح تركها  تطبيق عقوبات السالبة للحرية قصبر
،  وهجرها والاستعاضة عنها ببدائل أكبر ملائمة أمر حتمي
ي كثبر من دول 

حيث اتجهت السياسة العقابية الحديثة ف 
ة  العالم إلى التضيق على العقوبات السالبة للحرية قصبر
ألامد وترشيد السياسة العقابية وأنسنة العقوبة إلى البحث 
عن جملة من البدائل تضمن تحقيق العدالة مما أدى إلى 

 استحداث العقوبات البديلة. 
ونية ومن بير  الانظمة العقاب ية البديلة نظام المراقبة الإلكبر

والذي جاء كثمرة للاستفادة من توظيف التكنولوجيا 
ي مجال السياسة العقابية، حيث يقوم نظام 

الحديثة ف 
ونية على تنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن  المراقبة الإلكبر
ي 
له أو ف  ي مب  

من خلال تقييد تحركات المحكوم عليه ف 
ي للمراقبة عن حدود مكان معير  عن ط

وئ  ريق نظام الكبر
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البعد، بموجبه يتم التأكد من وجود أو غياب الشخص عن 
، حيث  ي

المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائ 
له لكن تحركاته  ي مب  

 
يسمح للمحكوم عليه بالبقاء ف

ي 
 
ي معصمه أو ف

 
محدودة ومراقبة بمساعدة جهاز مثبت ف

 أسفل قدمه. 
 أهمية البحث: 
ي ترجع أهمية 

 
ونية كعقوبة بديلة للحبس ف المراقبة الالكبر
اعتبارها أحد الوسائل الحديثة لعلاج المشاكل الناجمة عن 
ي 
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل السجون، والتر

ي أنتشار الجريمة 
 
اثبتت الدراسات دور بيئة السجون ف

ي تثقل 
وانتهاك حقوق الانسان، ناهيك عن النفقات التر

ان على الرغم من أهمية نظام الوضع ، و ية العامةكاهل المبر 
ي 
ر
ع العراف ونية إلا إن المشر تحت المراقبة الالكبر
ي لم يأخذ بهذا النظام، عليه سوف ندرس هذا 

والكوردستائ 
ي 
ر
ع العراف الموضوع مع أمكانية الأخذ به من قبل المشر
وط وضوابط مناسبة وملائمة  ي لكن ضمن سرر

والكوردستائ 
ي المجتمع 

. للوضع ف  ي
 العرافر
 أسباب اختيار الموضوع: 

باعتبار هذا الموضوع من المواضيع الحديثة والقيّمة، 
عى إنتباهي لكي أتناوله بالدراسة وتحديد الغاية  والذي اسبر

، حيث أن منه، لذلك جاء هذا البحث ليقف على تفاصيله
إلى أبحاث  المكتبة القانونية العراقية والكوردستانية تفتقر 

 لحداثته، وكان اختيار قانونية 
ً
مستفيظة لهذا النظام نظرا

ي المكتبة 
الموضوع لسد جزء من النقص الموجود ف 

 القانونية العراقية. 
 هدف البحث: 

يهدف البحث إلى بيان محاسن الوضع تحت المراقبة 
ونية وبيان مساوئه وسلبياته والوقوف على مدى  الالكبر

كوم عليه فاعلية هذا النظام ومدى مساسه بحقوق المح
وكذلك عرض الموقف الفقهي لنظام ، وحرياته الاساسية

ونية ومن ثم لفت نظر  الوضع تحت المراقبة الالكبر
ورة  ي إلى أهمية هذا النظام وض 

ي والكوردستائ 
ع العرافر المشر

يعه .  ي تشر
 
 الإسراع ف

 اشكالية البحث: 
ي أنه هل يمكن أن يحل المراقبة 

تتمثل مشكلة البحث ف 
ونية م ة المدة  الالكبر حل العقوبات السالبة للحرية قصبر

ي   وما مدى نجاعته ؟. 
 بأنه ما هي الدوافع التر

ً
وتتمثل أيضا

ي إلى الأخذ بهذا النظام؟
ي والكوردستائ 

ع العرافر  تدفع بالمشر
 منهجية البحث:   
ي  

ي هذه الدراسة على المنهج الوصف 
اعتمد الباحث ف 

ليلية باعتباره التحليلىي بالطرق العلمية الاستقرائية التح
ي بعض 

الانسب للدراسات القانونية، وكذا المنهج المقارن ف 
ي    ع  ي التشر

المواضع بالرجوع إلى النصوص القانونية ف 
 الفرنسي والجزائري بقصد التحليل والمقارنة. 

، وكل  خطة البحث:  أرتأینا أن نقسم الدراسة إلى مبحثير 
 : ي
 مبحث إلى ثلاثة مطالب وذلك وفق الآئر

ونيةلاولالمبحث ا  :  ماهية نظام المراقبة الالكبر

ونية  المطلب الاول  :نشأة وتطور نظام المراقبة الالكبر

رات الاخذ به   ومبر
 : ي
 
ونية المطلب الثان رات الاخذ بنظام المراقبة الالكبر  مبر
ونيةالمطلب الثالث  : الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكبر
 : ي
 
ي لنظام ا المبحث الثان

لوضع تحت  النظام القانوئ 
ونية   المراقبة الإلكبر
وط الوضع تحت نظام المراقبة  المطلب الاول:  سرر

ونية   الإلكبر
 : ي
 
آلية تنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة  المطلب الثان

ونية   الإلكبر
ونية والتصور  المطلب الثالث : تقييم نظام المراقبة الإلكبر

ي النظا
 
ونية ف ح لتطبيق نظام المراقبة الإلكبر م المقبر

ي 
ي والكوردستائ 

ر
ي العراف

 القضائ 
 ونختم دراستنا بعدد من الاستنتاجات والتوصيات. 
ونية  المبحث الاول: ماهية نظام المراقبة الإلكتر

ونية يتطلب  إن تحديد ماهية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
ي بعض 

أن نحدد مفهومه وتعريفه ومن ثم نشأته وتطوره ف 
يعات المقارنة، وكذلك  رات الأخذ بهذا النظام التشر بيان أهم مبر

وتحديد خصائص هذا النظام ومن ثم بيان الطبيعة القانونية 
 : ي
ونية، وذلك على النحو الآئر  لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

ونية  المطلب الاول :نشأة وتطور نظام المراقبة الإلكتر
رات الأخذ به   ومتر

 ونيةالفرع الاول: تعريف نظام المراقبة الإلكتر 
ونية لغة :تعريف المراقبة الإلكتر

ً
بَ  مصدرهالمراقبة : أولا

َ
رَق

وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه  والرقيب من أسماء الله تعالى
. والرقيب: الحفيظ،  بَهشر 

َ
  ورَق

ً
 ورقبانا

ً
بة
ْ
بُه رِق

ُ
ة  أييَرْق

َ
ظ
َ
حَف

،  يكونون معه ي    . (١٥٥٣، صفحة 2005)العرئر
قيب(: الله،  ظرُ،والحافظرقب )الرَّ

َ
ت
ْ
بَه والحارس، والمُن

َ
، ورَق

 
ُ
بَه : حَرَسَه

َ
ق
َ
 و ارْت

ُ
بَه
ّ
ق َ
َ  . (٥٢٤، صفحة 2012)المحيط،  كبر

ي 
بُ:الاننتظار وف 

ُ
ق َ
َ  تعالى ) ولم  قولهوالبر

َ
بْ ت

ُ
، 94)الاية  قولىي ( رْق

ومعناه لم تنظر قولىي وتحفظه، من مراقبة الرجل . سورة طه(
، وهي  ي،  بحفظه مناظرتهالسر  . (٢٥٥، صفحة 2013) الطبر

ي 
 
ي أهل بيته( يخاطب بذلك الناس الحديثوف

 
 ف
ً
دا بُوا مُحَمَّ

ُ
:)ارْق

ويوصيهم به، والمراقبة للسر  المحافظة عليه، يقول احفظوه 
،  ولا تسيئوا إليهم تؤذوهمفيهم فلا  ي

، صفحة 2011) العسقلائ 
٤٣٢) . 

: تعريف المراقبة 
ً
 ثانيا

ً
ونية أصطلاحا تختلف  : الإلكتر

ونية من قانون  ي تطلق على عقوبة المراقبة الإلكبر
التسميات التر

القائل بها،  نظر وجهة  باختلافإلى آخر ومن فقيه إلى آخر 
ونية ومنهم من يسميه  فمنهم من يسميه بعقوبة المراقبة الإلكبر

ي 
وئ  ي الوسط السميّ يُ  نْ ومَ بعقوبة السوار الإلكبر

حر ه بالحبس ف 
ي البيت. وآخرون يسمونه بالحبس 
 ف 

عديدة، ومعظم هذه التعريفات متقاربة  ووضعت لها تعريفات
ونية بإنها أحد   فمنهم من عرف المراقبة الإلكبر

ً
 ومضمونا

ً
لفظا

ي  الرضائيةالبدائل 
ة المدة والتر للعقوبات السالبة للحرية قصبر

جهزة بواسطتها يمكن متابعة المحكوم عليه من قبل الأ 
ي أماكن وأوقات محددة مع اخضاعه ال

مختصة خارج  السجن ف 
امات  . (٨٣، صفحة 2020)نيّص،  لمجموعة من الإلبر 
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له أو  ي مب  
 
ومنهم من عرّفها بإنها إلزام المحكوم عليه بالإقامة ف

محل إقامته خلال ساعات محددة ويتحقق ذلك من الناحية 
 الساعة تشبهيد المحكوم عليه  علىبوضع أداة إرسال  الفنية

تسمح لمركز المراقبة من كومبيوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان 
ي المكان والزمان المحددين بواسطة 

 
 ف
ً
المحكوم عليه موجودا

 . (١، صفحة 2005)سالم،  الجهة القائمة على التنفيذ أم لا 
 
ً
عبارة عن رقابة تتم عن بُعد، بواسطة أجهزة  بأنها وعرف أيضا

ونية، بهدف تحديد مواقيت وأماكن تواجد المحكوم عليه  الكبر
وط،  المنطقةضمن  امه بشر المسموح له بها، وبالتالىي مدى إلبر 

وضوابط العقوبة المفروظة عليه وتتم عادة بإلزام المحكوم 
 بالا المحبوسعليه، أو 

ً
له أو محل إقامته إحتياطيا ي مب  

 
قامة ف

 . (١٠٩، صفحة 2016)المنصوري،  ساعات محددة
مجلس   علي  ه اعتم  د نظ  رة عل  ى التعري  ف ال  ذي  ألقين  ا وإذا م  ا 

ف  ي الم  ادة الأولى م  ن قرار أن  ه ق  د ن  ص  نج  د الوزراء الإمارات  ي، 
( عل  ى تعري  ف جام  ع 2019( لسنة )53مجلس الوزراء رقم )

وني  ة، فق  د  مان  ع وش  امل لمفه  وم وماهي  ة نظ  ام المراقب  ة الالكبر
نص  ت الم  ادة س  الفة الذك  ر عل  ى أن  ه "إج  راء الوض  ع تح  ت 

وني  ة، ه  و ح رم  ان المته  م أو المحك  وم علي  ه م  ن المراقب  ة الإلكبر
أن يتغي  ب ف  ي غي  ر الأوق  ات الزمني  ة المح  ددة ل  ه ع  ن مح  ل 
اقامت  ه أو أي م  كان آخ  ر يعين  ه الأم  ر الص  ادر م  ن النياب  ة العام  ة 

مجلس الوزراء )قرار  أو المحكم  ة المختص  ة بحس  ب الأح  وال
ي الاتحادي، رقم 

ويت  م تنفي  ذه ع  ن . (2019لسنة  58الإمارائر
وني  ة تس  مح بالمراقب  ة ع  ن بع  د، وتل  زم  طري  ق وس  ائل إلكبر
ون  ي مدم  ج، ط  وال فت  رة  الخاض  ع له  ا بحم  ل جه  از إرس  ال الكبر

تحدي  د الفت  رات والأماك  ن الوض  ع تح  ت المراقب  ة. ويراع  ى ف  ي 
المنص  وص عليه  ا ف  ي الفق  رة الس  ابقة: ممارس  ة المحك  وم علي  ه 
لنش  اط مهن  ي أو حرف  ي، أو متابعت  ه التعلي  م أو التدري  ب المهن  ي، 
أو تلق  ي المعالج  ة الطبي  ة، أو أي ظ  روف اخ  رى تقدره  ا النياب  ة 

 . كم  ة المختص  ة بحس  ب الاح  والالعام  ة أو المح
ونيةعليه يمكننا أن نعرف المراقبة  بأنها طريقة علمية  الإلكبر

ة المدة  حديثة مبتكرة هي لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصبر
ي 
 خارج أسوار السجن، بموجب حكم قضائ 

ً
إلى نص  وإستنادا

، حيث يتم مراقبة المحكوم عليه بواسطة جهاز إرسال یعي  تشر
ي كاحله، يمكن للمؤسسة العقابية من  يثبّت

ي معصّمه أو ف 
ف 

التأكد من تنفيذه العقوبة خارج السجن، بحيث يمكن للمحكوم 
ي دراسته، وكذلك 

عليه بممارسة عمله اليومي أو الاستمرار ف 
ها مما يجعله أقل عرضة للاحتكاك  القيام بواجباته العائلية وغبر

ي حالة تنفيذه للعقوب
ة داخل المؤسسة العقابية بالمجرمير  ف 

ي داخل 
وإحتمال نقل عدوى الاجرام إليه من عتاة المجرمير  ف 

 . السجن 
اح القوانير   ويمكن القول بأن الاتجاه السائد اليوم لدى سرر
الوضعية هو أن الغرض من العقوبة تأديب المجرم وأستصلاحه 

ي الهيئة  السابقةعلى استعادة مكانته  ومعاونته
 الاجتماعيةف 

، ومن هذا المنطلق بدأ الفقهاء (٤٥٢، صفحة 2011)عودة، 
اح القانون بالبحث  البدائل للعقوبات السالبة  عنوالعلماء وسرر

للحرية لدرء وتجنب مساوئ الاختلاط بالسجناء وتخفيف 
انية الدولة من خلال تقليص الإنفاق على السجون  كاهل مبر 
 للمجرم فكانت 

ً
وإيجاد عقوبات أكبر إنسانية وانجع تأهيلا

عتها كثبر من الدول  ونية ضالتهم وسرعان ما سرر المراقبة الالكبر
ة. للاستفادة من مز   اياها الكثبر

ونية:  : نشأة وتطور نظام المراقبة الإلكتر ي
 
 الفرع الثان

يعة الإسلامية منذ أكبر من أربعة   عقوبة  عشر عرفت الشر
ً
قرنا
ي كانت تطبق على المرأة الزانية، 

، والتر لىي
 الحبس المب  

ً
 تطبيقا

  لقوله تعالى ﴿
َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
تِير َ ال

ْ
ي يَأ ِ

ئر
َّ
وا وَاللَّ

ُ
هِد

ْ
ش

بُيُوتِ حَترَّ 
ْ
ي ال ِ

 
نَّ ف

ُ
وه

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
وا ف

ُ
هِد

َ
 ش

ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن

ً
رْبَعَة

َ
يْهِنَّ أ

َ
ل
َ
ع

 
ً
هُنَّ سَبِيلَّ

َ
 ل
ُ ه
وْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
 أ
ُ
مَوْت

ْ
نَّ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
)سورة النساء، الاية  ﴾ يَت
ونية كعقوبة ترجع جذورها . (15 إلى  التاريخيةوالمراقبة الإلكبر

الثلث الاخبر من القرن المنصرم وإدخل الوضع تحت المراقبة 
ونية  يعاتإلى  -تاريخيا-الالكبر ي الولايات  التشر

 
العقابية أول مرة ف

((  electronic monitoringالمتحدة الامريكية وتدعى ))
ح الدكتور  إدخاله منذ   ((Ralph Schwitzgehel))وقد اقبر

ي الولايات  Bunkers، الفكرة أتت من مدينة 1971عام 
 
ف
ي عام 

 
ي  1987المتحدة، لكن التطبيق الاول لهذا النظام كان ف

 
ف

،  ولاية فلوريدا ومكسيك الجديدة ي
، صفحة 2009) أوتائ 

ي ا، ويستخدم السوار (١٣٢
وئ  هناك كبديل عن الحرية  لالكبر

ي  امات المفروضة ضمن إطار الافراجر المراقبة، وكأحد الالبر 
 . ، وكبديل عن التوقيف الاحتياطي طي

 الشر
ين  ي السنوات العشر

وقد تطورت هذا النظام بشكل كببر ف 
ونية بعد ذلك إلى  ة، وأنتقل العمل بنظام المراقبة الالكبر الاخبر

ا سنة  ي انكلبر
 1994ثم السويد سنة  1987أوروبا والبداية كانت ف 

ي 
 ف 
ً
ة المدة، وطبقت أيضا  هولندا كبديل عن عقوبة الحبس قصبر

ي  كبديل لعقوبة السالبة  1995سنة 
ة المدة وف  للحرية قصبر

ي كندا كبديل عن الحبس الاحتياطي أو 
، وف  طي

الإفراج الشر
وطة، وطبقتها كل من بلجيكا  كبديل عن إجراء الحرية المشر

اليا سنة   . 1997واسبر
ونية كبديل لعقوبة الحبس  ي فرنسا فإن فكرة المراقبة الإلكبر

وف 
ي بدايتها لنقاش كببر 

 حول وكأداة لمكافحة العود، خضعت ف 
ي المنظومة 

يعيةجدواها إلى أن استقرت ف  العقابية  التشر
ي إدخال هذا النظام إلى الجهود 

الفرنسية، حيث يرجع الفضل ف 
ي نادت 

ي فرنسا.  النظام بتطوير الفقهية التر
ي ف   العقائر

ي 
 
ونية لأول مرة بصورة تجريبية ف وطبق نظام المراقبة الالكبر

ي أكتوبر 
ي أرب  ع مؤسسات 2000فرنسا ف 

 توسعتعقابية، ثم  ف 
ي أكتوبر 

، حيث 2002التجربة لتشمل تسع مؤسسات عقابية ف 
ي ذلك الوقت )

( محكوم 393استفاد من تطبيق هذا النظام ف 
 لما حققه هذا النظام من النجاح ونتائج طيبة،  فقد 

ً
عليه، ونظرا

ي 
بشأن توجيه  2002 / 9/9نص بموجب القانون الصادر ف 

 على مدار ثلاث سنوات،  وتنظيم العدالة على تعميمه
ً
تدريجيا

ي البداية 
محكوم عليه ثم  400فقد استفاد من هذا النظام ف 

محكوم عليه،  300إلى  2006وصل عدد المستفيدين منه سنة 
ي 
وقد تم تعديل أحكام هذا النظام بالقانون الصادر ف 

الذي تبت  تطبيق  2005 – 1549ثم بالقانون رقم  9/3/2004
و  نية المتحركة لأول مرة ثم تطبيقها بصورة المراقبة الالكبر
ونية حتر بلغ  2006تجريبية سنة  ، ثم توسع المراقبة الالكبر

ي يناير 
( 5767) 2010عدد المستفيدين من هذا النظام ف 

محكوما عليه، ليصبح عدد المستفيدين من هذا النظام خلال 
 2010( سنوات من تطبيق هذا النظام حتر أوائل عام 10)
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ونية ( 16715) ، ومن ثم اصبح نظام المراقبة الالكبر
ً
شخصا

 لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بطريقة مستحدثة 
ً
 جديدا

ً
أسلويا

 . (١٣، صفحة 2019)مليكة،  خارج أسوار السجن
م المراقبة اظنق بيطتالسعودية  بيةالعرت المملكة فرع

ونية لعقوبة الحبس  رت وزارة باشث حيالمدة،  ر قصيالإلكبر
رج خاذا النظام هق بيطبة ترتجالداخلية السعودية 

ر الخطرين، غيم عليهض المحكوم على بعالعقابية  المؤسسات
ي لإنسانية الحالات افي دا يدتحو

درة المحكوم عي مغادتستالتر
يه ل ذوحيرفي العزاء يتلقى ن كأنة، السجن لمدة معيعليه 

ؤدي لوفاته، يد قل عضارض بمض يرمالمقربير  أو لزيارة 
ونية اظنق بطيو ضع ل وخلان مك هنام المراقبة الإلكبر

ي  لسوار الشخص 
وئ  ط في محيلبقائه على كاحله  تيثبإلكبر

لا دبن حي سكني معيأو ية الجبر لإقامة لة افي حازله من
ن التطبيق ماخلية السعودية دف وزارة الدتستهالسجن. و

ونية  ي لنظام المراقبة الإلكبر رار لإقد ابعالتجربة  متعميالتجريتر
ي يعتمم العقوبات البديلة، واظبنبالعمل 

وئ  على د السوار الإلكبر
 تبريالسجناء، وقبة رابمدث التقنيات العالمية الخاصة حأ

ً
ط آليا

فيه رك يتحالمحيط الذي قة دبدد يحالتحكم ، وفة ربغ
ددات كاته بتقنية رتحد صب رجانلشخص المفرج عنه إلى ا البر

، (GPS) قعد الموايلتحدعية ر الصنالأقمام ااظناللاسلكية أو 
ونية  اظنوالواقع أن  المملكة العربية في م المراقبة الإلكبر
ق العدالة الجنائية فرمل بيقه في مجاطتر يقتصالسعودية لم 

ث حيع الصحة اطكقرى، خت أاعاطقد إلى متل ابب، فحس
ي لحماية المولودين ستخأ

وئ  ن م الجدددم السوار الإلكبر
،  ف أو التبديلاطلاختا ي

-٢٧١، الصفحات 2015) القاض 
٢٧٢) . 

ي إطار 
ونية ف  وتبنت الجزائر نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

 نظامخطة شاملة لإصلاح مرفق العدالة الجزائية، وادخل 
ي الجزائري  ي النظام العقائر

ونية ف  القانون  بموجبالمراقبة الإلكبر
ي  18-01رقم 

المعدل لقانون تنظيم  30/1/2018المؤرخ ف 
. السجون وإعادة الإدماج الاجتماعىي للم  حبوسير 

ي 
ونية،  البحرينوف  طبقت نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

بشأن العقوبات  2017لسنة 18بموجب القانون رقم  وذلك
 والتداببر البديلة. 

ي دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب 
وطبقت هذا النظام ف 

بشأن تعديل  2018لسنة  17المرسوم بقانون اتحادي رقم 
لسنة  35بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 

1992 . 
ونية:   الفرع الثالث: خصائص نظام المراقبة الإلكتر

ي 
 مما سبق ذكره ف 

ً
ابقة والتطور الس التعريفاتيتضح جليا

ي 
ونية خصائص تتمبر  بها وتحدد  التاريخ  أن للمراقبة الإلكبر

 ومن أهم هذه الخصائص:   النظامجوهر هذا 
ي ذو نظام جديد ومستحدث: 

: الطابع التقن 
ً
 أولا

ونية أحد النظم الجديدة  بما إن نظام المراقبة الإلكبر
والمستحدثة حيث يتطلب تطبيقها وجود أجهزة وتكنولوجية 

ي جهاز إرسال خاصة 
بالسوار  يعرفعالية الجودة تتمثل ف 

ي 
وئ  ، جهاز إستقبال يلتقط الإشارات، وجهاز حاسوب الإلكبر

مركزي للمتابعة ولمعالجة البيانات وتحليلها ومطابقتها مع ما 
ي قرار الوضع تحت المراقبة. 

 
 ورد ف

: الطابع المقيد للحرية: 
ً
 ثانيا

ونيةالمراقبة  وبالتالىي تصلح  عليهوم تقييد حرية المحك الإلكبر
 
ً
السالبة للحرية، وذلك من خلال  للعقوباتبحق أن تكون بديلا

ي تفرض على المحكوم 
امات التر ي  عليهالإلبر 

والمقيدة بنطاق زمت 
ونية.  ي قرار الوضع تحت المراقبة الإلكبر

 
ي محدد بدقة ف

 ومكائ 
 : ي
 
: الطابع الرضان

ً
 ثالثا

ط قبول الشخص الخاضع  ونية  المراقبة لإجراءيشبر الإلكبر
فرضاؤه محل إعتبار، ورفضه للإجراء يحول دون تطبيقه عليه 

ونية من  ي  العقوباتدون موافقته، فالمراقبة الإلكبر
الرضائية التر

امجها   لبر
تسع من خلالها السياسة الجنائية إلى فعالية أكبر

 التأهيلية والإصلاحية. 
 : ي
 
: الطابع القضان

ً
 رابعا

ونية وتطبيقه على لكي  يتم فرض عقوب ة المراقبة الإلكبر
ي يصدر من محكمة 

 مختصةالمحكوم عليه لا بد من قرار قضائ 
ونية وتنفيذه من  بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكبر

طة، بأعتبار أن القضاء لما  ات  يتمتعقبل جهاز الشر به من الخبر
والصفات الذاتية والموضوعية هي الجهة الاقدر  والحياد 
ي هي لأصد

ار هكذا قرارات تمس الحرية الشخصية للأفراد والتر
( من الدستور 15) المادة ) مصانة بموجب الدستوروالقانون

ي الإتحادي لسنة 
( من قانون 92و ونص المادة ) 2005العرافر

 .  أصول المحاكمات الجزائية ا(
: الطابع المؤقت: 

ً
 خامسا

ونية إجراء مؤقت وغبر       أي محدد  مستمر المراقبة الإلكبر
 المدة. 

ونية رات الأخذ بنظام المراقبة الإلكتر : متر ي
 المطلب الثان 

ي رافقت تطبيق 
ة والآثار السلبية التر ات الخطبر أمام المؤسرر

ة المدة، أصبح تركها وهجرها  عقوبات السالبة للحرية قصبر
، حيث اتجهت والاستعاضة عنها ببدائل أكبر ملائمة  أمر حتمي

ي إطار 
ي كثبر من دول العالم خاصة ف 

السياسة العقابية الحديثة ف 
ين إلى  ي من القرن العشر

ي النصف الثائ 
تحول السياسة العقابية ف 

ة الأمد وترشيد  التضيق على العقوبات السالبة للحرية قصبر
العقوبة إلى البحث عن جملة من  وأنسنةالسياسة العقابية 

من تحقيق العدالة مما أدى إلى استحداث العقوبات البدائل تض
البديلة. ومن بير  الانظمة العقابية البديلة نظام المراقبة 
ونية والذي جاء كثمرة للاستفادة من توظيف  الالكبر
ي مجال السياسة العقابية، وترجع أهمية 

التكنولوجيا الحديثة ف 
ونية كعقوبة مستحدثة بد يلة عن تطبيق نظام المراقبة الإلكبر

الحبس قصبر المدة إلى تجنب مساوئ العقوبات السالبة 
 : ة منها وذلك على النحو التالىي  للحرية وخاصة القصبر

ي مجال العدالة الجنائية : 
 
ي ف  الفرع الاول: التطور التكنولوجر

ي الذي وصل إليه العالم، يفرض  إن التطور العلمي والتكنولوجر
ي مواكب

ي والكوردستائ 
ع العرافر ي مختلف المجالات على المشر

ته ف 
ونية كعقوبة بديلة  ومن بينها تطبيق نظام المراقبة الإلكبر
ي 
ة المدة، وهي إجراء يدخل ف  للعقوبات السالبة للحرية قصبر

 
ً
 وكوردستان خصوصأ

ً
ي العراق عموما

إطار عصرنة العدالة ف 
ي مجال أنظمة 

والإستفادة من مزايا التقدم العلمي الحاصل ف 
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قوق الإنسان والذي أصبح من سمات القرن المراقبة لحماية ح
ين .   الواحد والعشر

ي تطوير مناجي الحياة 
 
حيث ساهمت الكتنولوجيا الحديثة ف

كافة، وقد تأثرت لهذه التطورات كل من الجريمة والعدالة 
الجنائية، فلاشك أن الجريمة تطورت بشكل كببر بفضل 

ن ترتكب التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي أصبح من الممكن أ
ي 
 
ي دولة أخرى كما هي الحال ف

 
ي دولة، ويوجد فاعلها ف

 
جريمة ف

الجرائم المعلوماتية. وقد أستفاد نظام العدالة الجنائية من هذه 
ي تطوير أساليب كشف وتحقيق 

 
التطورات التكنولوجية ف

ي ضبط 
 
 ف
ً
الجرائم الجنائية ومعاملة المحكوم عليهم، بل وأحيانا

ي 
 
أن استخدام الرادارات لضبط جرائم هذه الجرائم، فلا شك ف

ات المراقبة والإشارات  عن استخدام كامبر
ً
المرور، فضلا

 عن استخدام أجهزة 
ً
ونية لتسيبر الطرق ومراقبتها. فضلأ

الإلكبر
ي مجال 

 
 تأمير  الكشف عن المعادن والأشعة تحت الحمراء ف

، وتقنية البصمة  ي
وئ  المنشأت، واستخدام التليسكوب الإلكبر

ي كشف  DNAالوراثية 
ية وبصمة الصوت ف  والبصمة البايومبر

ملابسات الجرائم والتعرف على الجناة. وقد أثمرت التقنيات 
ي إمكانية تحديد موقع الأشخاص، ومتابعتهم 

الحديثة ف 
ي مجال مراقبة الأشخاص 

، وهو ما أمكن أستثماره ف 
ً
ونيا إلكبر

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية كإجراء بديل عن 
اعهم بالمؤسسات العقابية ، وهو ما يعرف بالمراقبة إيد

ي 
وئ  ونية أو السوار الإلكبر ،  الإلكبر ي

، صفحة 2015) القاض 
275) . 

: مساوئ نظام العقوبات السالبة للحرية:  ي
 الفرع الثان 

ة المدة  تعتبر الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصبر
ر الذي انطلق منه فقهاء السياسة العقابية للمناداة بالوضع  المبر
ونية كبديل لها، حيث أن التطبيق العملىي  تحت المراقبة الإلكبر
ة  أظهر عدم فاعلية العقوبات السالبة للحرية وخاصة قصبر

الردع العام والخاص وتحقيق  المدة منها عن عجزها عن تحقيق
 عن الآثار السلبية الناتجة عن 

ً
العدالة كأغراض للعقوبة، فضلأ

تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه ولأسرته وللمجتمع، 
حيث تكمن مشكلة العقوبات السالبة للحرية وخاصة الحبس 
 ما يلجأ إلى توقيعها، مع أن قيمت

ً
ي أن القضاء غالبا

 
ها قصبر المدة ف

ي مكافحة الجريمة محل شك، فقد لاحظ الفقه أن 
العقابية ف 

هذه العقوبة تنطوي على العديد من المساوئ إلى حد الذي 
رها أكبر من نفعها، ومن هذه المآخذ:   يجعل ض 

ي تحقيق أغراض العقوبة:  أ
 
ة المدة ف : قصور العقوبة القصتر

ً
ولا

الردع  تهدف العقوبات الجنائية إلى تحقيق أغراض معينة هي 
ي ينتقد 

العام والردع الخاص وتحقيق العدالة، إلا أن الفقه الجنائ 
ة المدة لعدم تحقيقها هذه  العقوبات السالبة للحرية قصبر

،  الاغراض ي
، ومما لا شك فيه أن (٢٧٨، صفحة 2015) القاض 

 لتنفيذ 
ً
ي غالبا

عقوبة الحبس قصبر المدة من حيث المبدأ لا تكف 
 
ً
برنامج التقويم والتهذيب، لتأهيل المحكوم عليه ليصبح عضوا
ي 
ة من الزمن ينبع  ي مجتمعه، لأن الإصلاح يتطلب فبر

 ف 
ً
صالحا

ي 
أن تكون كافية لتطبيق أنسب أساليب المعاملة العقابية التر

ي للقيام  تحقق هذا 
الغرض، وعليه فإذا كانت مدة العقوبة لا تكف 

ناج المطلوب، فلا أقل من حماية المحكوم عليه مما قد  بالبر
يفسده جراء إختلاطه بالمجرمير  الخطرين ومعتادي الإجرام، 

ات إجرامية، ومن  الذين ينقلون إليه ما لديهم من أساليب وخبر
منه، مما قد يعقد من ثقافة الكراهية للمجتمع ومشاعر الانتقام 

ي المجتمع بعد قضاء عقوبته، خاصة إذا كان 
 
إعادة إدماجه ف

تقييد  إجراءاتممن يجدي معهم مجرد التهديد أو اللجوء إلى 
 . (٨، صفحة 1999)سيد كامل،  الحرية

: الآثار السلبية بالنسبة للمحكوم عليه:  
ً
ر تعد الآثاثانيا

ي تظهر مع بداية تنفيذ العقوبة 
النفسية هي أولى الآثار التر

الأصلية وبشكل واضح سواء أكانت للمحوم عليه أم لأفراد 
اعه من أسرته ومحيطه، فيتولد لديه  أسرته، وذلك بسبب انبر 
امه  شعور داخلىي بالإحباط والإهانة، بالاضافة إلى فقده لاحبر

يتولد لديه نتيجة لذلك أمام عائلته، وأسرته، وأصدقائه، مما 
 الشعور بالظلم 

ً
الشعور، الحقد والسخط على المجتمع، أيضا

لعدم تناسب عقوبته مع فعله وسنه، وبذلك تظهر لديه العديد 
من الأمراض النفسية والعضوية، كالاكتئاب والقلق. ويتضح 
لاء، أو حتر مع الإدارة القائمة على  ذلك من سلوكه مع الب  

أو مع أفراد أسرته ومجتمعه، وهذا يجعل  المؤسسة العقابية،
ي إندماجه مع 

، بالإضافة إلى الصعوبة ف 
ً
تواصله معهم صعبا

 .  (٨٧، صفحة 2020)نيّص،  العادات والتقاليد بعد خروجه
: الأثار السلبية بالنسبة لأسرة المحكوم عليه والمجتمع:  

ً
ثالثا
ي المؤسسات العقابيةيؤثر 

بشكل غبر  إيداع المحكوم عليه ف 
على أسرة المحكوم عليه وعلى المجتمع ككل، فالأسرة  مباسرر
ف الذي يدير شؤونها،  تتحمل فقدانها لعائلها الوحيد والمشر
تب عليه من  ولعل أكبر تأثبر نفسي ما يصيب الأطفال وما يبر

 انعكاسات سلبية على التنشئة السليمة، كما قد ي
ً
كون دافعا
لعائلته إلى الجريمة للحصول على المال، والتفكك الأسري الذي 

)مليكة،  يصيب الأسرة نتيجة الزج بالأب أو الأم داخل السجن
كما أن المجتمع بإيداع أحد أفراده السجن   . (٢١، صفحة 2019

 أصبح يفقد أحد الأيدي العاملة ، بعد 
ً
 منتجا

ً
أن كان عنصرا

ة تحمل نفقات   على الحكومة، وعلى الأخبر
ً
 عائلا

ً
 مستهلكا

ً
عنصرا

 ايداعه السجن . 
 الفرع الثالث: مساوئ السجون: 

 :
ً
ي أولا

وئ  مما لا شك فيه أن استخدام عقوبة السوار الإلكبر
ي التخفيف من الاكتظاظ الذي يمكن أن 

 
يساهم بشكل فاعل ف

ي السجون، 
. خاصة إذا طبق على الحبس الاحتياطي يحصل ف 

ي 
ة المدى، أو الأحداث، وهذا بدوره يساهم ف  أو العقوبات قصبر

، ولذلك آثار إيجابية لا تخف  على  تقليل الاحتكاك بمع المجرمير 
) عبدالرحمن محمد، التكييف الفقهي  ذوي الاختصاص

ي ل
ي كعقوبة، والقانوئ 

وئ  . (٨٨٤، صفحة 2021لسوار الإلكبر

ي كثبر من الدول على أن السجن 
فقد دلت الأبحاث والدراسات ف 

 يؤدي إلى مآشي أخلاقية جنسية بير  المسجونير  برغم 
ً
أحيانا

ي سبيل منعها، ويؤدي السكون الذي 
ي تبذل ف 

الجهود الجبارة التر
ي 

يُفرض على السجير  إلى نتائج نفسية بعيدة المدى، فهو يقض 
ي الفرد، 

عة الاجتماعية ف  ويؤدي إلى تضارب نفسي لديه على الب  
ي 
ة والتر ي سلوكه، كما أن حياة السجن اللامتغبر

واضطراب ف 
ي العقل، 

 إلى اختلال ف 
ً
ة واحدة تؤدي أحيانا تجري على وتبر

ة إلى كفر الفرد بالمجتمع،  ي أحوال كثبر
ويؤدي السجن ف 

وبالدين، وبالإنسانية وبكل القيم الخلقية، ويفش ذلك نسبة 
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، الصفحات 2013) سعد،  عة بير  المساجير  الانتحار المرتف
٤٢-٤١) . 

 :
ً
  مماثانيا

ً
لا شك فيه أن إنشاء السجون يحتاج من الدولة أموالا
انية السنوية لإنفاقها على السجون  طائلة تستقطعها من المبر 

المجرمير  داخل السجون، والقائمير  عليها، وهذا بسبب وجود 
حيث إن هؤلاء يحتاجون إلى برامج تأهيلية مختلفة  لتتمكن 
ي الحياة الاجتماعية وجعلهم 

 
الدولة من إعادة دمج المجرمير  ف

امج والخطط  تحتاج إلى  ،  هذه البر يعيشون مواطنون صالحير 
ة تنفقها   من الدول قد لا تستطيع الدولةأموال كثبر

ً
ا ، رغم أن كثبر

 
ً
ة المحكوم عليهم، خصوصا  إلى كبر

ً
الإنفاق على المساجير  نظرا

إذا ما علمنا أن أغلب من يدخل السجن هم أشخاص أصحاء 
أقوياء يستطيعون العمل بما يخدم المجتمع واقتصاد الدولة، 
انيتها وضفها على  لهذا فإن استقطاع الدولة مبالغ مالية من مبر 

انية الدولة، المساجير  وإدارات السجون... يزيد م ن إرهاق مبر 
 وكساء 

ً
ي أبنية وموظفير  وطعاما

ولا سيما أن السجون تعت 
 ليست بالقليلة

ً
) الحمادي،  وعلاج... وكل ذلك يتطلب أموالا

 . (583، صفحة 2021
  :

ُ
أشارت الدراسات إلى وجود علاقة بير  العود، والذي ثالثا

ي يقصد به تكرار ال
جريمة، وبير  وضع المحكوم عليهم ف 

المؤسسات العقابية، إذ أشارت هذه الدراسات إلى ارتفاع نسب 
ي أوساط المحكوم عليهم الذين نفذوا 

العود إلى الجريمة ف 
تب على هذا   لما يبر

ً
ي السجون نظرا

عقوبات سالبة للحريّة ف 
 ، فير 

الوضع من مخالطة المجرمير  المبتدئير  للمجرمير  المحبر
ما أدى للبعض للقول بأن الوقاية من ظاهرة العود تكون وهو 

ي المؤسسات 
بالبعد عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ف 

،  العقابية ي
 . (٢٨٣، صفحة 2015) القاض 

ويمكننا ان نقول إلى الأخذ بنظام الوضع تحت المراقبة 
ونية كعقوبة مستحدثة بديلة عن العقوبات السالبة  الإلكبر
ي أخذت بها كان سببه 

ي الدول ألتر
ة منها ف  للحرية وخاصة القصبر

تبة على تطبيق العقوبات السالبة  الآثار التقليل من  السلبية المبر
 أن

ً
، فضلا السياسة العقابية الحديثة  للحرية من كافة النواجي

تتجه إلى ترشيد العقاب وأنسنته بحيث تؤدي إلى أفضل النتائج 
ي 
 
ي تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه مرة أخرى ف

ف 
 المجتمع. 

 
ونية  المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكتر

ترجع الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للمراقبة 
ي الأساس إلى تعدد مجالات تطبيق هذا النظام الإلك

ونية ف  بر
ي 
يعات الجنائية التر ي مختلف التشر

وتعدد صور واستخداماته ف 
 للجدال الفقهي حول التكييف 

ً
 خصبا

ً
تبنته، حيث أصبح ميدانا

ي لهذا النظام، فتعددت بذلك الآراء والأقوال، وذلك على 
القانوئ 

 : ي
 النحو الائر

ازي:  الفرع الأول: المراقبة ونية كتدبتر إحتر
أنصار هذا  الإلكتر

ونية يهدف   الاتجاه يرون أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
اع  إلى منع الخاضع من العودة إلى ارتكاب جرائم أخرى، وانبر 
الخطورة الإجرامية لدى الخاضع، كجرائم العنف بير  الأزواج، 

تأهيل وجرائم الاغتصاب... وهكذا تدببر يمكن من إعادة ال
والإدماج والتقويم للخاضع للمراقبة، مما يؤدي إلى تحييد 

الخطورة الإجرامية الكامنة لديه، وإلى تضاؤل احتمال عودته 
لمعاقرة الإجرام. كما يحول دون الخاضع من التأثبر على مجرى 
ي الأدلة والتخلص منها، أو هروبه، أو 

 
التحقيقات، كالعبث ف

ي عليه. 
بمعت  آخر، الوضع تحت  تهديد الشهود أو المجت 

ازي، يحقق أغراض السياسة  ونية، كتدببر إحبر
المراقبة الإلكبر

ي تدعو إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة 
العقابية المعاضة، التر

ي منع الخاضع للمراقبة من ارتكاب الجريمة، ومن العودةإليها، 
 
ف

ومن تحديد مدى الخطورة الإجرامية لديه من خلال أداء 
لداخلية لجسمه، وكذلك حالته النفسية، وحتر كمية الأعضاء ا

ي دمه
 
 . (١٦٣، صفحة 2020) الحسن،  الأدرينالير  ف

ي 
 
ع الفرنسي ف يرى أنصار هذا الاتجاه إن ما نص عليه المشر

ي  1549-2005القانون رقم 
 
بشأن  12/12/2005والصادر ف

ي خبر دليل لدعم آرائهم، حيث نص 
مكافحة العود الجنائ 

ونية  كإحدى وسائل  القانون المذكور فيه على المراقبة الإلكبر
ي تفرض على ال

ي المتابعة القضائية الاجتماعية التر
 
محكوم عليه ف
ة بعد استنفاذ العقوبة السالبة للحرية، أو  جناية أو جنحة خطبر
ي إطار الرقابة القضائية البعدية أو كتدببر تكميلىي للإفراج 

ف 
وط  وأن يكون هذا الإجراء يهدف للحد من العود إلى  المشر

ع الجزائري بموجب الأمر رقم الجريمة  02-15. وكذا فعل المشر
ي يأمر بها من أجل ضمان تنفي

امات الرقابة القضائية، والتر ذ البر 
ي التحقيق من أجل ضمان مثول المتهم أمام القضاء بدل 

قاض 
 إيداعه الحبس المؤقت. 

ونية كعقوبة جنائية:  : المراقبة الإلكتر ي
يرى أنصار الفرع الثان 

ونية عقوبة جنائية بأتم معت   هذا الاتجاه بأن المراقبة الإلكبر
ي طياتها معت  العقوبة  الكلمة، كونها تحمل
خلال ما تفرضه  منف 

تب عليها الإكراه والقش والإيلام، فهذه العناض  امات يبر من إلبر 
ي 
هي جوهر العقوبة، إذ لا عقوبة دون ألم كما يقصد بالإيلام ف 

 من حقوق الشخص، ولا ريب أن 
ً
هذا الصدد كل ما يمس حقا

ونية تمس بحقوق الخاضع لها، ب ل بحقوق المراقبة الإلكبر
، 2020)بن زرقة،  أساسية فهي بذلك تأخذ معت  العقوبة

 . (٢٩صفحة 
والواقع أن هذه الاتجاه من آراء الفقهاء يتفق مع  ما تبنته عديد 
ونية  ي عرفت تطبيق المراقبة الإلكبر

يعات المقارنة التر من التشر
، الذي عرف تطبيق  كعقوبة أصلية ومنها القانون الفرنسي
ي 

ونية كعقوبة جنائية أصلية ينطق بها قاض  المراقبة الإلكبر
ي صلب الحكم، وي

ة ف  ي تطبيق الحكم مباسرر
قوم بتنفيذها قاض 

ي العقوبات السالبة 
العقوبات، غبر أنه حصرها بصفة خاصة ف 

ة المدة كلها أو بعضها  ،  للحرية قصبر )قانون العقوبات الفرنسي
 . ( (3-26-132( إلى المواد )1-26-132ینظر المواد )

ونية تتحدد حسب ا لمرحلة الفرع الثالث: المراقبة الإلكتر
ي إلى التوفيق بير  الإجرائية: 

اتجه جانب ثالث من الفقه الجنائ 
ي تحديد الطبيعة القانونية للمراقبة 

الاتجاهير  السابقير  ف 
ونية، حيث قال هذا الاتجاه إن تحديد طبيعة المراقبة  الإلكبر
ي تطبق فيها 

ونية يكون بالنظر إلى المرحلة الإجرائية التر الإلكبر
ي  المراقبة

ونية تطبق ف  ونية، فإذا كانت المراقبة الإلكبر الإلكبر
ي الدعوى الجنائية، فإنها 

المرحلة السابقة على صدور الحكم ف 
ي مرحلة التنفيذ 

ونية ف  ازي، أما إذا كانت المراقبة الإلكبر تدببر إحبر
، فهي ذات طبيعة عقابية لأنها تنطوي عل تقييد الحرية،  ي العقائر
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، تحمل طابع المكافأة  ولكنها عقوبة ذات طابع ي تربوي تهذيتر
ي أوقات سلب الحرية

 
،  عن حسن سلوكه ف ي

، 2015) القاض 
 . (٢٩٢صفحة 

ونية وسيلة حديثة للتنفيذ  الفرع الرابع: المراقبة الإلكتر
 : ي ي حير  اتجه جانب رابع من الفقه إلى إعتبار الم العقانر
 
راقبة ف

ونية ذات طبيعة قانونية خاصة بالنظر إلى كونها وسيلة  الإلكبر
مستحدثة لتنفيذ العقوبات خارج أسوار السجون، فنظام 
ي تجعله  

اته التر ونية هو نظام خاص له ممبر  المراقبة الإلكبر
ي تسمح 

 من خلال الوسائل والتقنيات الحديثة التر
ً
متفردا

ي مجال
 
ي القانون  بالإستعانة به على نطاق واسع ف

ما  الجنائ 
يستحيل معه تقييد هذا النظام بطبيعة قانونية معينة، فهو 
ي الآثار 

 
ي يؤدي مهمة تلاف

بذلك وسيلة مستحدثة للتنفيذ الجزائ 
ي 
 
 عن إعادة تأهيل المحكوم عليهم ف

ً
السلبية للحبس، فضلا

 . (٣١، صفحة 2020)بن زرقة،  المجتمع
ونية  ونحن نتفق مع الرأي الرابع، الذي يعتبر المراقبة الإلكبر
، سواء كبديل للحبس المؤقت  ي وسيلة مستحدثة للتنفيذ العقائر

، أو كبديل  ي
ي المرحلة السابقة على الحكم الجنائ 

 للعقوباتف 
ونية تنطوي على  ة المدة، فالمراقبة الإلكبر السالبة للحرية قصبر
امات  تقييد حرية الشخص الخاضع لها، وذلك من خلال الإلبر 
ي تمثل مساس لا يستهان بها بحرية 

ي تفرض عليها، والتر
التر

ي التنقل والحركة، ولا يقلل من هذا الوصف كونها 
الشخص ف 

ي الأم
ي خارج أسوار السجون أي ف 

اكن غبر المخصصة تنفذ ف 
 لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية)المؤسسات العقابية(.   

ي لنظام الوضع تحت المراقبة 
: النظام القانون  ي

المبحث الثان 
ونية  الإلكتر

ي 
ونية من أهم البدائل المستحدثة ف  يعتبر نظام المراقبة الإلكبر

ة المدة، كما  السياسة العقابية للعقوبات السالبة للحرية قصبر
يعتبر أهم وأبرز تطبيقات التطور العلمي والذي أثبت جدارتها 
ي درء مساوئ هذه العقوبات، وبعد النجاح الذي 

وفعاليتها ف 
ي 
ي الدول ألتر

 للدول  أعتمدتهحققته هذا النظام ف 
ً
أصبح حافزا

ع  ي لم تأخذ به، الأمر الذي نحاول من خلاله لفت إنتباه المشر
التر

ي 
ي لتبت 

ي والكوردستائ 
 هذا الظام . العرافر

ي للوضع تحت 
عليه سوف نتناول بالدراسة النظام القانوئ 

ي ضوء قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 
ونية ف  المراقبة الإلكبر

ي  479-2002حيث صدر المرسوم رقم 
 2002نيسان  3ف 

المتضمن أحكام الوضع قيد التطبيق لنظام الوضع تحت 
ي 
ونية واخذ مكانه ف   22-57وحتر  10-57 اد المو المراقبة الإلكبر

 من القانون المذكور أعلاه. 
ونية وفق قانون  كما نتناول بالدراسة أحكام المراقبة الإلكبر

ي  18/01تنظيم السجون الجزائري رقم 
  30/1/2018ف 

ي الفصل الرابع أحكام 
تحت المراقبة  الوضعوالمتضمن ف 
ونية.   الإلكبر

ي خلال هذا المبحث أحك
ام الوضع عليه سنتناول بالدراسة ف 

ي المطلب الاول 
ي مطلبير  نتناول ف 

ونية ف  تحت المراقبة الإلكبر
ي المطلب 

ونية وف  وط الوضع تحت نظام المراقبة الالكبر سرر
ي 
ونية، وف  ي آلية تنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة الالكبر

الثائ 
ونية  المطلب الختامي نتناول تقييم نظام المراقبة الإلكبر

ح لتطبيق ن ي النظام والتصور المقبر
 
ونية ف ظام المراقبة الإلكبر

 . ي
ي والكوردستائ 

ر
ي العراف

 القضائ 
وط الوضع تحت نظام المراقبة  المطلب الاول سرر

ونية  الإلكتر
ونية كعقوبة بديلة  لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
وط وهي تتعلق بالشخص  للحبس لا بد من توافر جملة من الشر

تتعلق بالعقوبة علاوة على  الذي سيخضع لهذا النظام وأخرى
وط المادية والفنية الخاصة بتطبيق هذا النظام، وسنتناول  الشر

 : ي
وط من خلال ثلاثة أفرع كالآئر  هذه الشر

وط المتعلقة بالشخص المحكوم عليه:   الفرع الاول : الشر
وط المتعلقة بالشخص الذي  ي الشر

 
ع الجزائري ف لم يمبر  المشر

ونية بير  ذكر يمكنه الاستفادة من الوضع تح
ت المراقبة الإلكبر

 ولا أن يكون 
ً
 أو بالغا

ً
، بير  أن يكون المحكوم عليه حدثا وأنتر

، إلا بموافقة البالغ الشخصية أو بواسطة 
ً
 أو معتادا

ً
مبتدئا

 ، ي
ط موافقة ممثله القانوئ  محاميه، أما بالنسبة للحدث يشبر

حيث يشمل تطبيق هذا النظام على جميع المحكومير  عليهم 
)أنظر نص  ( سنوات3قوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها )بع

 18/01، رقم  2مكرر 150مكرر وكذلك نص المادة  150المادة 
ي 
 . .(30/1/2018ف 

ونية يشمل  ي فرنسا فإن أسلوب الوضع تحت المراقبة الإلكبر
وف 

الرجال والنساء، ويمكن أن يشمل المحكومير  عليهم 
، كما إن تنفيذ العقوبة يمكن تطبيقه على البالغير   والمتهمير 
يطة أن يكون عمر الحدث بير  الثالثة عشر  وكذلك الاحداث، سرر

، 1159-97من قانون رقم  3)أنظر نص المادة  والثامنة عشر 
من قانون  7-723إلا إنه بموجب أحكام المادة ، (1997

لة بموجب القانون رقم الإجراءات الجز 
ّ
ائية الفرنسي المعد

ي  2000-516
 1138-2002، والقانون رقم 2000حزيران  15ف 

آذار  9تاري    خ  204-2004، والقانون رقم 2002أيلول  9تاري    خ 
من قانون العقوبات  1-26-132،وبالرجوع إلى المادة 2004

 الفرنسي فإن تقرير تنفيذ العقوبة بهذا الأسلوب يستلزم موافقة
 ولىي الحدث. 

ي أخذت بهذا النظام 
يعات التر الحد  وضعتغبر أن أغلب التشر

ي حدده  ع الإنجلبر   المشر
ً
الأدئ  لسن الخاضع للنظام مثلا

ة  ع الاسكتلندي حدده بستة عشر ة سنة والمشر بثمانية عشر
 من أجل تطبيق 

ً
 أساسيا

ً
طا سنة، ويعتبر رضاء المحكوم عليه سرر

ونية كعق  وبة . نظام المراقبة الإلكبر
وأن هذا النظام يطبق على الاشخاص الطبيعير  دون الأشخاص 
المعنويير  فيستحيل تطبيقه على الأشخاص المعنويير  فهو 

ي شكل ساعة 
ي ف 
وئ  ي  يوضععبارة عن جهاز إلكبر

على يد او ف 
ع الجزائري أن  ط المشر أسفل قدم المحكوم عليه، ولم يشبر

 .
ً
 يكون المحكوم عليه غبر مسبوق قضائيا

ي هذا النظام على  
ع العرافر إلا إننا نرى أنه لابئس أن يطبق المشر

ط حصول الموافقة البالغ أو  البالغير  والاحداث سواء بشر
محاميه وحصول موافقة ولىي أمر الحدث على تطبيقه على 
ورة أن لا يشمل هذا النظام أصحاب السوابق  الحدث، ونرى ض 

ي 
ي صدرت بحقهم أحكام سابقة ف 

قضايا سابقة  القضائية التر
وفصلت فيها وذلك لخطورة هؤلاء الأشخاص وللطبيعىة 
العدوانية يجب إستثنائهم من الاستفادة من مزايا هذا النظام، 
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ونية يصلح كمعاملة عقابية  حيث أن إجراء المراقبة الإلكبر
تتناسب مع الأشخاص قليلىي الخطورة، والمجرمير  الأحداث 

تتناسب مع خطورتهم  الذين يحتاجون لمعاملة جنائية خاصة
اط  الإجرامية البسيطة، كما يمكن القول أنه من خلال إشبر
ورة الحصول على رضاء المحكوم عليه، أصبحت  ع ض  المشر
ونية تمثل إضافة جديدة لسياسة الاعتداد بإرادة  المراقبة الإلكبر

ي مجال 
 
ي  التنفيذ المحكوم عليه ف ، صفحة 2019)مليكة،  العقائر

٤٥) . 
وط المتعلقة بالعقوبة :  ي : الشر

 
 الفرع الثان

ونية أن تكون  ط الأهم والأساس لتطبيق المراقبة الإلكبر الشر
العقوبة سالبة للحرية، ومن ثم لا مجال لتطبيق المراقبة 

ونية على العقوبات الأخرى   ، أو العمل للمنفعة كالغرامةالإلكبر
ط دون إمكانية الاستفادة منها العامة، كما  يحول هذا الشر

،  بالنسبة للشخص المعنوي ي
. (١٣٨، صفحة 2009) أوتائ 

من قانون  10-57بالنسبة للمتهمير  بموجب أحكام المادة 
الإجراءات الجزائية الفرنسي فإنه يمكن تقرير الوضع تحت 

ونية ضمن إطار  المراقبة المتهم للمراقبة  إخضاعالإلكبر
من قانون إجراءات الجزائية  138القضائية، وبموجب المادة 

ي مواد المخالفات، 
الفرنسي لا يمكن فرض الرقابة القضائية ف 
ي مواد الجنايات والجنح. 

 وممكن فرضه ف 
ط والوحيد لخضوع المحكومير   وبالنسبة للمحكومير  إن الشر

ي    ع الفرنسي أن تحت وضع المراق ونية بموجب التشر بة الإلكبر
تكون مدة العقوبة السالبة للحرية أو مجموع مددها أو ما تبفر 

 7-723منها لا يتجاوز سنة واحدة وهو ما نصت عليه المادة 
 .  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

ي    ع الفرنسي يمكن فرض الوضع تحت المراقبة  وبموجب التشر
ونية كعقو  بة بحد ذاتها، سواء من قبل المحكمة من تلقاء الإلكبر

ي أثناء النطق بالحكم، وذلك بالنسبة للمحكومير  الذي 
نفسها ف 

ونية، وكذلك  ر اوضاعهم فرض الوضع تحت المراقبة الإلكبر تبر
ونية كعقوبة بحد ذاتها  يمكن فرض الوضع تحت المراقبة الإلكبر

ي الحكم بعق
ي تنفيذ العقوبة، وذلك ف 

وبة أو بعدة من قبل قاض 
 تتجاوز سنة واحدة، وبموجب 

ّ
يطة ألّ عقوبات سالبة للحرية سرر

 فرض الوضع تحت المراقبة 
ً
القانون الفرنسي يمكن أيضا

ي نهاية مدة تنفيذ العقوبة بالنسبة للأشخاص 
ونية ف  الإلكبر

ي لانقضاء 
المحكومير  بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة، وبفر

 احدة. عقوبتهم مدة لا تتجاوز سنة و 
 تطبيق هذا النظام على أي محكوم عليه تنطبق 

ً
ويمكن أيضا

يطة ألا تتجاوز سنة واحدة، وهنا  طي سرر
وط الإفراج الشر عليه سرر

لابد من القول إن قسم من الفقهاء يرون أن تطبيق الوضع تحت 
طي يحقق العديد 

ونية ضمن إطار الإفراج الشر المراقبة الإلكبر
ي إلى تفادي الخروج الجاف من المزايا: فهو من جهة يؤد

ن المحكوم عليه من 
ّ
والمفاجر  دفعة واحدة من السجن، فيمك

ام القواعد  ي مع الحياة الاجتماعية، واحبر التأقلم التدريخر
ي هذه 

الناظمة لها، ومن جهة أخرى، فالوضع تحت المراقبة ف 
ي تحركاته، ومن 

المرحلة يشعر المحكوم عليه ببعض الحرية ف 
ل أكبر أيجابية من وضعه على الجانب الآخر من ثمَّ يستفيد بشك

 فإن المحكوم عليه 
ً
ا الحائط أي كونه خارج أسوار السجن. وأخبر

 أنه 
ً
ي السجن، يعلم جيدا

 من عقوبته ف 
ً
الذي سبق أن نفذ جزءا

ي مرحلة تجربة، وأن ارتكابه لأقل خطأ يمكن أن يعيده إليه، 
 
ف

لذي يسع إليه هذا القلق يدفعه لتقويم سلوكه، وهو الهدف ا
،  هذا الوضع ي

 . (١٤٠، صفحة 2009) أوتائ 
ونية كإجراء بديل  ي    ع الجزائري يطبق المراقبة الإلكبر ي التشر

 
وف

ي لا تتجاوز مدتها )
( ثلاث سنوات  3للعقوبة السالبة للحرية التر

ط لتطبيق هذه العقوبة أن  تكون مدة العقوبة بحيث يشبر
المقررة للحبس لا تتجاوز ثلاث سنوات وأن يكون الحكم 

ي المادة 
 
ع الجزائري ف ط أورده المشر ، وهو سرر ي

 150بالعقوبة نهائ 
لسنة  18/01من قانون تنظيم السجون الجزائري رقم  3مكرر 
2018 . 

ي 
 
ي ف

وئ  ومن خلال مراجعة أحكام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
ي    ع الفرنسي  والجزائري نلتمس أن هذا النظام يطبق على  التشر

العقوبة السالبة للحرية دون الغرامة أو المصادرة ويشمل 
، وذلك لتفادي مساوئ  الاشخاص الطبيعيير  دون المعنويير 
ي الرقابة 

 
ة المدة، فإن الأصل ف العقوبة السالبة للحرية قصبر

ونية كبديل للعقوبة هي تجنب احتكاك المحكوم عليه  الإلكبر
ي المؤسسة العقابية لا ب

المجرمير  أكبر خطورة منه، فإن بقاؤه ف 
ي 
 ف 
ً
فا يُحسن من سلوكه أو يُصلحه وإنما قد يجعل منه محبر

 . (١٣١، صفحة 2019)رميساء،  الإجرام
ي 
ع العرافر ونحن نرى أنه من الاحسن أن يتبت  المشر

ي هذا النظام كعقوبة سالبة للحرية وخاصة والكوردستا
ئ 

ط أن لا يتجاوز سنة واحدة، وأن يشمل  ة منها سرر القصبر
ة  بالاخص الاشخاص عديمي السوابق القضائية وذوي سبر
ي المجتمع، ويشمل المحكوم عليهم الذين يرتكبون 

محمودة ف 
جرائم عمدية أو غبر عمدية من نوع الجنايات والجنح، على أن 

  بير  
ّ
ي  يمبر

الجرائم العمدية وغبر العمدية بحيث يطبق القاض 
هذا النظام من تلقاء نفسه دون طلب من المحكوم عليه أو 
ي جرائم الخطأ حاله حال تطبيق نظام وقف تنفيذ 

الادعاء العام ف 
ي المادة 

ي  144العقوبة الواردة ف 
من قانون العقوبات العرافر

ي . وأن يشمل الافراج الشر 1969لسنة  111المرقم 
طي الذي بفر

 لتنفيذ عقوبته سنة واحدة. 
وط المادية لتطبيق نظام المراقبة  الفرع الثالث: الشر

ونية :   الالكتر
ونية لابد من توافر  لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

وط المادية، ويذكر أن المادة   من قانون الإجراءات  8-732الشر
 204-2004رقم  الجنائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون

ي 
وط  الفنية 9/3/2004الصادر ف  ، قد أكدت على جملة سرر

ورية بحيث يضمن صون كرامة الشخص  والمادية الصر 
 : وط هي  وخصوصيته وحياته الخاصة، وأهم هذه الشر

 :
ً
ونية  أولا ط لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر يشبر

ر على توافر مكان إقامة ثابت للمحكوم عليه أو أيجار مستق
ونية.  ة تنفيذ المراقبة الإلكبر  الأقل خلال فبر

 
ً
ي ثابت بمكان تنفيذ ثانيا

: يتطلب لتطبيقه توافر خط هاتف 

نيت(.  ونية دون أي ملحقات) مجيب آلىي أو أنبر  المراقبة الإلكبر
 
ً
ونية  ثالثا : يتطلب لتنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

يد ما إذا كان عرض الشخص المحكوم عليه على طبيب لتحد
ونية عليه .   وضعه الصخي تسمح بتطبيق إجراء المراقبة الإلكبر
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ً
: يجب الحصول على موافقة مالك أو مؤجر العقارإذا كان  رابعا

 ،
ً
له، ما عدا حالة ما إذا كان المكان عاما ي غبر مب  

 
إقامة الشخص ف

 مكتوبة.  المؤجر وأن تكون موافقة المالك أو 
ي    ع الجزائري فأ نه يتطلب لتقرير وتنفيذ نظام الوضع أما التشر

وط المادية  ونية  مجموعة من الشر تحت المراقبة الإلكبر
والصادر  01-18من القانون  3مكرر  150بموجب نص المادة 

ي 
 
المتضمن  04-05والمكمل والمتمم للقانون  30/1/2018ف

، وأهم  تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعىي للمحبوسير 
 : وط هي  هذه الشر

 
ً
: أن يكون للمحكوم عليه مقر سكن أو إقامة ثابت، وتجدر أولا

ع الجزائري لم يحدد هل يكون محل الإقامة  الإشارة إلى أن المشر
ي الحالة 

 
، وما هو الحكم ف  للغبر

ً
 للمحكوم عليه أو ملكا

ً
الثابت ملكا

ي أوجب فيها الحصول على 
ع الفرنسي التر ة، كما فعل المشر الأخبر

ي غبر موافقة مالك العق
 
ار أو مؤجره إذا كانت إقامة الشخص ف

ي مخصص 
له. وأن يكون محل الإقامة مزود بخط هاتف  مب  

 لتنفيذ هذا النظام . 
 
ً
ي الذي يثبت عند مرفق ثانيا

وئ  : أن لا يصر  السوار الإلكبر

المحكوم عليه أو عند كاحله على صحته، حيث يجب على 
ي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت 

المراقبة قاض 
ي أي وقت أثناء تنفيذ هذا النظام، التحقق 

ونية، أو ف  الإلكبر
 على طلب المحكوم عليه الموضوع تحت المراقبة 

ً
 أو بناءا

ً
تلقائيا

ي لا يمس بصحته وذلك 
وئ  ونية من أن السوار الإلكبر الإلكبر

والصادر  01-18من القانون رقم  7مكرر  150بموجب المادة 
ي 
ك بتقرير وشهادة طبية تؤكد أن ، ويثبت ذل30/1/2018ف 

الوضع الصخي للمحكوم عليه تتوافق مع وضع السوار 
 . ي
وئ   الإلكبر

 
ً
:أن يسدد المحكوم عليه الموضوع تحت نظام المراقبة ثالثا

ونية مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه .   الإلكبر
:آلية تنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة  ي

المطلب الثان 
ونية و والإل امات المفروضة على الشخص تحت الإلكتر تر 

ونية  المراقبة الإلكتر
ونية على تقنيات  تعتمد نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
، وعلى  ي

ي عملها إذ يغلب عليها الطابع الفت 
 
تكنولوجية حديثة ف

ي 
ونية ف  الرغم من تنوع آلية تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكبر

ي ثلاثة أساليب فنية  القانون المقارن، وتتمثل هذه الآليات
ف 

 :  وهي
الفرع الاول : آلية تنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة 

ونية:   الالكتر
ونية بطريق البث المتواصل:   :المراقبة الالكتر

ً
وهي أولا

ي أغلب الدول 
 والمتبناة ف 

ً
الطريقة والوسيلة التقنية الأكبر شيوعا

ونية ي اختارت تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكبر
،  التر ي

) أوتائ 
 لفعاليته ولقلة تكلفته مقارنة مع ، (١٤٣، صفحة 2009

ً
نظرا

 ، ي تبناها النظام الفرنسي
الأساليب الأخرى، وهي الطريقة التر

ي البيت، ومن 
حيث يسمح للمحكوم عليه، بموجبها بالبقاء ف 

ي البيت، حيث يضع هنا أصطلح تسمية هذا النظام 
بالسجن ف 

ي أسفل قدمه، 
ي معصمه أو ف 

 ف 
ً
 مثبتا

ً
) سوارا

ً
المحكوم عليه جهازا

ونية تحتوي على جهاز إرسال يبث  وهو عبارة عن مرسلة إلكبر
ي مكان  15إشارات متتالية محددة كل 

ثانية إلى مستقبل مثبت ف 

ل، أو مكان الدراسة، أو العمل(، هذا المستقبل  محدد) المب  
ي  يرسل

ي رسائل أو إشارات إلى الجهة التر
عن طريق الخط الهاتف 

تتولى المتابعة)مركز المراقبة( حيث تستقبل الإشارات المرسلة 
ي نطاق المنطقة الجغرافية المحددة

 
، 2020) الحسن،  ف

 . (١٨١صفحة 
يمكن التثبت من عمل  ومن خلال هذه الاشارات والمعلومات

ي المكان المحدد، 
 
ي ف

الجهاز، والتحقق من وجود الشخص المعت 
امه  وكذلك يقع على عاتق الإدارة العقابية التأكد من احبر

امات المفروضة عليه.   للالبر 
ونية بطريق التحقق من الصوت : المراقبة الالكتر

ً
: تقوم ثانيا

هذه الآلية على فكرة تخزين بصمة صوت الخاضع للمراقبة على 
ي مركز المراقبة، على أن يقوم الخاضع 

 
جهاز كومبيوتر مركزي ف

له أو المكان المحدد لإقامته   من مب  
ً
للمراقبة بالاتصال هاتفيا

ات زمنية متتابعة، ليقوم الكومبيوتر  بمركز المراقبة على فبر
بة بمقارنة بصمة الصوت المتصل مع المركزي بمركز المراق

بصمة الصوت الأصلية للخاضع لهذا النظام والمسجلة قبل 
بداية التطبيق بالكومبيوتر المركزي، كما يقوم الكومبيوتر 
المركزي كذلك برصد رقم الهاتف الذي يستخدمه الخاضع لهذا 
ات   خلال فبر

ً
ي الاتصال كذلك بالخاضع للمراقبة هاتفيا

النظام ف 
ة للتأكد من تواجده داخل محل إقامته والمكان المحدد متقطع

ي حالة عدم مطابقة بصمة الصوت المتصل لبصمة 
لإقامته، وف 

الصوت الأصلية المسجلة على الكومبيوتر المركزي الخاضع 
ي 
ي الاتصال ف 

لهذا النظام أو قيامه باستخدام هاتف آخر ف 
ي ال

ل وف  ي المب  
مكان المحدد الاوقات المحددة له فيها بالبقاء ف 

، يقوم الكومبيوتر المركزي بإثبات  لىي
لتنفيذ الحبس المب  

ي تستخدمهذه 
مخالفته لقواعد تطبيق النظام، ومن الدول التر

ا  )مليكة،  الوسيلة، الولايات المتحدة الأمريكية، بلغاريا، وإنجلبر
 . (٥٢، صفحة 2019

: المر 
ً
ونية عن طريق  ثالثا  :  GPSاقبة الالكتر

ي 
وهي طريقة للمراقبة تتم عبر الأقمار الاصطناعية، ومطبقة ف 

الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذا الأسلوب يقوم 
السوار بإرسال موجات، او ذبذبات مشفرة حسب هوية كل 
شخص خاضع للمراقبة إلى الكمبيوتر المركزي، تقوم بالتقاطها 

الصناعية، ويقوم الكومبيوتر المركزي بتحليلها، مما الأقمار 
يمكن الفريق المكلف بالمراقبة من معرفة مدى تقيد الخاضع 
امات  وط الوضع تحت المراقبة، ومن مدى تقيده بالالبر  بشر

 المفروضة. 
ي تشكل بيانات دقيقة 

على الرغم من ايجابية هذه الطريقة ف 
ية وبالتالىي وتدفقه بشكل مستمر دون الحاجة إلى موار 

د بشر
ي 
، 2021) قارة،  التوجه نحو جعل آلية تتبع المحكومية أمر تقت 

 . (٣٧٧صفحة 
إلا إننا نرى إن هذه الطريقة لن يجدي على أقل تقدير خلال  

ة منها عدم  ي العراق وذلك لصعوبات فنية كثبر
ة المقبلة ف  الفبر

ح  ي الوقت الراهن، لذا نقبر
إمتلاك العراق للأقمار الصناعية ف 

ي حالة تبنيه لهذا النظام إستبعاد هذه 
ي ف 
ع العرافر على المشر

 الطريقة.  
ع ا لفرنسي قد أختار الطريقة الأولى وهي السوار ويبدو أن المشر

ي 
، وفق هذا الأسلوب يسمح للمحكوم عليه بالبقاء ف  ي

وئ  الإلكبر
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ي البيت (، 
 
بيته، ومن هنا جاءت تسمية هذا الأسلوب )السجن ف

ومن المفيد التنويه بأن القانون الفرنسي نص على أن يكون تأمير  
ابية، ويتم تصنيعها الأجهزة السالفة الذكر من طرف الإدارة العق

وتركيبها وتجريبها من طرف متعهد من القطاع الخاص، يعتمد 

 .   بقرار من وزير العدل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
، قد اختارت  ع الفرنسي ع الجزائري على غرار المشر وإن المشر
ونية عن طريق السوار  تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكبر

ي 
وئ  -18، قانون رقم 150مكرر  150)ینظر نص المادة  الإلكبر

، الخاص بتنظيم وأصلاح السجون الجزائري( 2018لسنة  01
ونية اللازمة  وذلك عن طريق اقتناء الدولة للأسورة الإلكبر
لتطبييق هذا النظام، حيث وفق هذا الأسلوب يسمح للمحكوم 

ي بيته، ومن هنا 
 
ي ف

 
جاءت تسمية هذا الأسلوب ) عليه بالبقاء ف

 تحركاته محدودة، ومراقبته عبر 
ي البيت ( لكن تبفر

 
السجن ف

ساعة يسم بالسوار  24/24جهاز صغبر يشبه الساعة يضعه 
ي معصم أو كاحل المحكوم عليه 

 
ي الذي يتم تثبيته ف

وئ  الإلكبر
وذلك داخل المؤسسة العقابية قبل نقله إلى محل إقامته الذي 

ونية. سيتم فيه الوض  ع تحت نظام المراقبة الإلكبر
ي 
ي ف 
ي والكوردستائ 

ع العرافر ونحن بدورنا نشجع ونحض المشر
ونية  أن يؤخذ بطريقة  وع قانون المراقبة الإلكبر حال تبنيه مشر
ي الذي تبناه كل من 

وئ  البث المتواصل عن طريق السوار الإلكبر
ع الفرنسي والجزائري، وذلك لما يتمتع بالايجابيات  المشر

ة وسهولة تطبيقه وقلة تكلفته. ا  لكثبر
امات المفروضة على الشخص تحت  : الإلتر  ي

الفرع الثان 
ونية  المراقبة الإلكتر

ونية على إخضاع  يقوم نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
امات متنوعة، ومن الواجب  المحكوم عليه لمجموعة من البر 

ام بها ومراعاتها وتنفيذها حسب ي  عليه تطبيقها والألبر 
ما ورد ف 

امات إجبارية  امات بير  إلبر   
منطوق الحكم، وتتنوع هذه الألبر

)أصلية( وأخرى جوازية )تكميلية(، وسنحاول أن نبير  هذه 
 : ي
امات كالآئر  الإلبر 

امات الإجبارية )الأصلية(:  : الإلتر 
ً
امات أولا وتتمثل هذه الإلبر 

 :  فيما يلىي
راقبة من الواجبات المفروضة على عاتق الخاضع لنظام الم

ي على مدار الساعة بدون 
وئ  ونية أن يضع السوار الإلكبر الإلكبر

من قانون العقوبات  132-26-2انقطاع. كما نصت المادة 
تاري    خ  2004-204الفرنسي المستحدثة بموجب القانون رقم 

ام الخاضع للمراقبة الأوقات  8/3/2004 ورة احبر على ض 
مختصة، ذلك أن والأماكن المحددة لتنقلاته من طرف الجهة ال

ونية يتضمن منع الشخص من المغادرة  جوهر المراقبة الإلكبر
أو الغياب عن بيته، أو عن الأماكن المحددة من طرف جهة 

، من قانون رقم 5مكرر  150)ینظر نص المادة  مصدرة القرار 
الخاص بتنظيم وأصلاح السجون  2018لسنة  18-01

ي الجزائري(
ة ف  ي تحددها هذه الأخبر

، وذلك خلال المدة التر
قرارها، على أن يؤخذ بعير  الاعتبار متابعة الخاضع لتعليمه، أو 
، أو ممارسة عمل ولو بصفة مؤقتة بهدف  ي

نشاطه المهت 
.كم  مساعدة الشخص الخاضع للمراقبة على الاندماج الاجتماعىي

ي للمراقبة
ورة مراعاة النظام الفت  م الخاضع بصر  ونية،  يلبر  الإلكبر

كالمحافظة على الاجهزة، وعدم كشها، أو تعطيلها، أو نزعها 
 . (١٨٢، صفحة 2020) الحسن،  تحت طائلة المسائلة

: يتمثل هذا  .1 ي الاجتماعىي
ام بالخضوع لمتابعة الأخصائ  الالبر 

ام بأنه على الشخص الموضوع  تحت المراقبة الالبر 
ي 
ي الخضوع لمتابعة مكثفة من قبل الاخصائ 

 
ونية ف الإلكبر

،  الاجتماعىي  ي
 . (٣١٤، صفحة 2015) القاض 

ي تطبيق العقوبات أو السلطة  .2
الاستجابة إلى استدعاء قاض 

ي يعينها هذا الأخبر 
، صفحة 2019)مليكة،  العمومية التر

امات المفروضة على الشخص  ومن: (٥٨ جملة الإلبر 
ورة تلبية أية دعوة  ونية ض  الموضوع تحت المراقبة الإلكبر
ي تطبيق العقوبات نفسه أو 

موجهة له سواء من طرف قاض 
ي تطبيق العقوبات وعادة 

أية سلطة عامة محددة يعينها قاض 
، قانون  6مكرر  150)ینظر نص المادة  مصالح الأمنما يكون 

وهو ما ، (2018لسنة  01-18تنظيم السجون الجزائري رقم 
ي المادة 

 
 ف
ً
ع الفرنسي أيضا من  2-26-132نص عليه المشر

ي  204-2004قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 
اصادر ف 

9-3-2004 . 
ا  الإلتر 

ً
ي مات الجوازية)التكميلية(: ثانيا

امات التر وهي تلك الالبر 
ي فرضها على الشخص الخاضع للمراقبة 

يجوز للقاض 
امات الأصلية لوحدها غبر   

ونية عندما يلاحظ أن الإلبر الإلكبر
ي أستطاعتها تحقيق غاية الإصلاح والتأهيل، لذا 

كافية أو ليس ف 
ي الموضوع

يعات المقارنة لقاض  ي التشر
ع ف  مُكنة  أعط المشر

إضافة تداببر تكميلية أخرى على المحكوم عليه، حيث منح 
ي تنفيذ العقوبة إمكانية فرض بعض 

ع الفرنسي قاض  المشر
ي المواد 

من  46/132و  43/123التداببر المنصوص عليها ف 
 قانون العقوبات الفرنسي على الخاضعير  لنظام المراقبة، ومنها: 

الجريمة قد ارتكبت المنع من مزاولة العمل إذا كانت  .1
 . ي
 بمناسبة ممارسة نشاط مهت 

 المنع من ارتياد بعض الأماكن كأماكن لعب القمار.  .2
ي علاقات من أي نوع مع  .3

المنع من التواصل أو الدخول ف 
ي عليهم أو الشهود. 

 بعض الأشخاص، كالمجت 
 المنع من حمل أو حيازة السلاح.  .4
 المنع من مقابلة بعض الأشخاص، ولا سيما المساهمير   .5

ي الجريمة. 
 ف 

، حيث  ع الفرنسي ع الجزائري نفس منخ المشر ونخ المشر
المنصوص  ي تطبيق العقوبات إمكانية فرض تداببر

أعط لقاض 
ي المادة 

من قانون تنظيم السجون على  6مكرر  150عليها ف 
ام النظام  ونية من أجل كفالة أحبر الخاضعير  للمراقبة الإلكبر

ن به وتسمح بالمتابعة ا لفعالة للمحكوم عليه من الذي تقبر
جهة، وتداببر إصلااحية أو وقائية تتيح للخاضع للمراقبة إعادة 
الاندماج الاجتماعىي وإزالة آثار الجريمة ومنع تجددها، وتتمثل 

 : ي
ي الآئر

امات ف   هذه الإلبر 
ي  .1

ي أو متابعة تعليم أو تكوين مهت 
إلزامه بممارسة نشاط مهت 

لإعادة إصلاحه  وذلك من أجل تقييد حرية المحكوم عليه
 وتأهيله وضمان عدم عودته إلى الجريمة. 

ي  .2
عدم الذهاب إلى بعض الأماكن، كالأماكن المشبوهة أو التر

 لها علاقة بالجريمة. 
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ي ذلك الفاعلير   .3
 
عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما ف

ي الجريمة، وهذا من أجل الحفاظ على 
 
كاء ف الأصليير  أو الشر
 لجريمة. أدلة الإثبات الخاصة با

إلزام المحكوم عليه بعدم الاجتماع ببعض الأشخاص لا  .4
 سيما الضحايا أو القصر. 

ي ما يمكن أن ينطوي عليه نظام المراقبة من مساس 
 
ولتلاف

ع الفرنسي هذا  بالحياة الخاصة للخاضع، فقد أحاط المشر
النظام بعدة ضمانات قانونية، كموافقة الشخص على خضوعه 
له  ونية، ومنع زيارته أثناء الليل، أو الدخول إلى مب   للمراقبة الإلكبر

ي تنفيذ العقوبة من من دون موافقته. كما أجاز القانون ل
قاض 

وط تنفيذ   على طلب الخاضع تعديل سرر
ً
تلقاء نفسه، أو بناءا

، وذلك بعد أخذ رأي 
ً
الوضع تحت المراقبة، المشار إليها آنفا

النيابة العامة. كما أن الشخص الموضوع تحت المراقبة يخضع 
. ومن الجدير بالذكر  لمتابعة مكثفة من قبل المساعد الاجتماعىي

لا تتخذ قرار الوضع إلا  -حسب الأحوال -المختصةأن السلطة 
ي للشخص  ، والملف الطتر ي

بعد اطلاعها على الملف الجنائ 
ي التداببر الأمنية، وذلك 

، ورأي اللجنة المتخصصة ف  ي
المعت 

للتحقق من جدارته من الاستفادة من الوضع تحت المراقبة من 
 . (١٨٣، صفحة 2020) الحسن،  عدمه

ونية والتصور  المطلب الثالث : تقييم نظام المراقبة الإلكتر
ي 
ي النظام القضان 

 
ونية ف ح لتطبيق نظام المراقبة الإلكتر المقتر

ي 
ي والكوردستان 

ر
 العراف

ي شأن نظام الوضع تحت المراقبة 
لقد أختلف الفقهاء ف 

ونية بير  مؤيد للفكرة ورافض لها،
فالأول يؤيدون الفكرة  الإلكبر

ي يتمتع بها 
ونية على أساس الأيجابيات التر نظام المراقبة الإلكبر

ي رافض لها على أساس سلبيات هذا النظام، 
هذا النظام، والثائ 

 
ً
وسف نحاول أن نبير  إيجابيات وسلبيات هذا النظام، وأيضا
ح لتطبيق نظام المراقبة  سوف نبير  تصورنا بشأن المقبر

ونية  ، وتحديد الإلكبر ي
ي والكوردستائ 

ي العرافر
ي النظام القضائ 

ف 
 
ً
نطاق تطبيقه سواء أكان تطبيقه سيقتصر على كونه بديلا
 ، طي

 للأفراج الشر
ً
ة المدة أم بديلا للعقوبات السالبة للحرية قصبر

 : ي
ي فرعير  وفق الآئر

 وذلك ف 
ونية  الفرع الاول: تقييم نظام المراقبة الإلكتر

ي يتمتع
ونية، إلا إن  رغم الإيجابيات التر بها نظام المراقبة الإلكبر

هذا النظام لم يسلم من النقد، فقد انتقد من وجوه عدة، سوف 
 : ي
 نحاول أن نوضح إيجابيات وسلبيات هذا النظام، وفق الآئر
ونية:  : إيجابيات نظام الوضع تحت المراقبة الإلكتر

ً
يرى  أولا

ونية، أن لهذا ا لنظام  مزايا أنصار ومؤيدوا نظام المراقبة الإلكبر
ي 
ي فعاليته وجدواه ف 

وإيجابيات عديدة، وتكمن هذه المزايا ف 
الوقاية من العود، والتخفيف من حدة ازدحام السجون، 

ي التكاليف المالية. 
 والاقتصاد ف 

إن دراسة التجارب المقارنة تؤكد  الوقاية من العود: -1 
الحصول على نتائج مشجعة على هذا الصعيد. فالتجربة 

ونية الأمري كية وهي أول دولة تبنت الوضع تحت المراقبة الإلكبر
ي 
، تؤكد أنه لم تسجل أي حوادث خلال التنفيذ ف  ي

بشكل نهائ 
ي 71

% من الحالات لم ترتكب 98% من حالات التطبيق، وف 
أي جريمة جديدة بعد انتهاء نظام الوضع تحت المراقبة 

، من أصل 
ً
ونية. التجربة السويدية أيضا الة تطبيق ح 180الإلكبر

ونية لم تفشل إلا  حالات، ولم  6للوضع تحت المراقبة الإلكبر
،  تسجل مشاكل أثناء التنفيذ  ي

 . (١٥١، صفحة 2009) أوتائ 
ي فرنسا أنه خلال السنوات الثلاثة 

 
وقد أثبتت الإحصاءات ف

المراقبة  الأولى من البدء بنظام الوضع تحت
ونية) حالة عود  15( لم يسجل سوى 2003-2000الإلكبر

ة التنفيذ، من مجموع 
َّ
عملية وضع تحت  1136خلال مدة مُد

ونية  المراقبة، وهكذا فإن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
يمكن المحكوم عليه من التكيف مع عقوبته بشكل أفضل، مما 

عة يقلل معدل العودة إلى الجريمة، أو ما ي طلق عليه الب  
الانتكاسية داخل السجن. لقد أثبتت الدراسات أن إخضاع 
ونية من شأنها تخفيض خطر العودة إلى  المجرم للمراقبة الإلكبر

% بالمقارنة مع 50الجريمة بنسبة قد تصل أو تتجاوز 
ي السجن، كما تشبر نتائج هذه الدراسات إلى أن 

 
الموجودين ف

رج السجن هي عدم إرسالهم أسهل طريقة لإبقاء الأشخاص خا
 
ً
 . (٢٠٥، صفحة 2020) الحسن،  إليه أصلا

إن تزايد عدد المحكوم التخفيف من ازدحام السجون: -2
 غبر عادية على 

ً
عليهم بعقوبات سالبة للحرية، شكل ضغوطا

قدرتها، مما أدى إلى إدارة المؤسسات العقابية، بشكل يفوق 
ي 
عجز واضح لدى هذه المؤسسات من الاضطلاع بدورها ف 

إصلاح وتهذيب نزلائها، بسبب تكدسهم مما أضعف قدرتها 
امج الإصلاحية، لا بل أثبت  على تصنيفهم، وعلى تطبيق البر
ي زيادة 

 ف 
ً
 رئيسيا

ً
الواقع العملىي أن هذه السجون أصبحت سببا

لائها  ، (٢٠٢، صفحة 2020) الحسن،  الخطورة الإجرامية لب  
ي المؤسسات 

فقد أشارت التقديرات إلى أن عدد السجناء ف 
، وهو ما 58402) 2007العقابية الفرنسية قد بلغ عام 

ً
( سجينا

ي فرنسا، ولكن أمكن من خلال 
ي ف  ة للنظام العقائر يمثل عقبة كببر

ي تخفيض أعداد المحكوم عليهم  تطبيق نظام
وئ  السوار الإلكبر

ي المؤسسات العقابية، إذ أمكن خلال عام 
تطبيق  2006ف 

ي على عدد)
وئ   بزيادة 6192السوار الإلكبر

ً
% 50( شخصا

ي 2005بالنسبة لعام 
وئ  ي أن نظام السوار الإلكبر

، ولا شك ف 
ي تطبيقه الحد من مشكلة اكتظاظ 

يمكن من خلال التوسع ف 
ي مجال  السجون

، توظيف التقنيات الحديثة ف  ي
) القاض 
 . (٢٩٣، صفحة 2017السياسة العقابية، 

ة لنظام الوضع التقليل من النفقات العامة: -3 ة الأخبر المبر 
ونية اقتصادية، إذ أن تكلفة الوضع تحت  تحت المراقبة الإلكبر

ي مؤسسة عقابيةالمراقبة 
ونية أقل من تكلفة الوضع ف  )  الإلكبر

 ، ي
. حيث يجمع الفقهاء على أن من (١٥٢، صفحة 2009أوتائ 

ونية، كبديل عن السجن،  شأن الوضع تحت المراقبة الإلكبر
من  الحد من التكاليف المالية الباهظة لبناء سجون جديدة،

 ، ايدة من المساجير   
أجل رفع القدرة الاستيعابية لأعداد مبر

بحيث يسمح نظام الوضع تحت المراقبة، توفبر هذه النفقات 
جودة الخدمات  وتحسير  وتوجيهها لتطوير السجون الحالية 

 . (٢٠٢، صفحة 2020) الحسن،  المقدمة فيها 
ونية:  : سلبيات نظام الوضع تحت المراقبة الإلكتر

ً
ثانيا

ي أن بدائل السجن
ومنها  -تتلخص حجج الاتجاه المعارض ف 
ونية  تبدو للرأي العام وكأنها تراخ  –الوضع تحت المراقبة الإلكبر

ي ردة الفعل الاجتماعىي على الجريمة. فالمفاهيم والأفكار 
ف 

التخلىي عنها أو تعديلها المتعلقة بالقصاص والمعاقبة لا يمكن 
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بيتها  ببساطة وسهولة، لأنها جزء من ثقافة الشعوب، ومرافقة لبر
،  الأساسية ي

، حيث تتلخص حجج  (١٥٤، صفحة 2009) أوتائ 
ي عدم قبول فكرة بدائل العقوبات السالبة 

 
الفريق المعارض ف

ونية  ومن بي –للحرية  نها الوضع تخت نظام المراقبة الإلكبر
كاحد وسائل تحقيق أغراض العقوبة وبصفة خاصة الردع العام 
 عن المساس بالحرية الشخصية وبحرمة 

ً
والردع الخاص، فضلا

الحياة الخاصة للمحكوم عليه من جانب السلطة المكلفة 
ي أقرته 

بالمراقبة، وهو مخالف لعديد من البنود والنصوص التر
ت حرمة الحياة الخاصة، الا  ي أعتبر

تفاقيات والمواثيق الدولية التر
،  12)ینظر نص المادة  وحرمة مسكنه من الحقوق الأساسية

 . (1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 
ً
ومخالف أيضا

،  17)ینظر إلى نص المادة  لما أقرته دساتبر كثبر من الدول
 عن تعارض نظام . (2005دستور العراق الاتحادي لسنة 

ً
فضلا

ونية مع مبدأ المساواة )ینظر إلى  الوضع تحت المراقبة الإلكبر
حيث . (2005، دستور العراق الاتحادي لسنة  14نص المادة 

وط خاصة فيمن يخضع لإجرا  ونية يتطلب سرر ء المراقبة الإلكبر
كمحل الإقامة أو الهاتف الثابت من شأنه الإخلال بمبدأ 
 لأن هذه المتطلبات قد تتوافر لدى 

ً
المساواة أمام القانون، نظرا

هم، ومن ثم لن يستفيد منها إلا من  بعض الأشخاص دون غبر
ها.  استطاع  توفبر

يمكننا بالرغم من هذه السلبيات إلا أنه حسب وجهة نظرنا لا 
ات راقية من  ي عن هذا النظام لما يتمتع به من ممبر 

أن نستغت 
حيث التقليل من مخاطر العود إلى الجريمة وخاصة الشباب 
ي مقتبل العمر وخاصة إذا ما تم 

الذين يرتكبون الجرائم وهم ف 
 وسيلة 

ً
ي السجون المكتظة بالمجرمير  العتاة، وأيضا

الزج بهم ف 
المجرمير  الخطرين فقط داخل  لتفري    غ السجون والأبقاء على

أسوار السجون، وتقليل النفقات على السجون. كل هذه المزايا 
ع  يجعلنا أن نكون من دعاة  تطبيق هذا النظام وتشجيع المشر
ي    ع الخاص بهذا النظام من قبل  ي لإقرار التشر

ي والكوردستائ 
العرافر

 . ي
لمان الكوردستائ  لمان الإتحادي والبر  البر

: ال ي
ح لتطبيق نظام المراقبة الفرع الثان  تصور المُقتر

ي 
ي والكوردستان 

ر
ي العراف

ي النظام القضان 
 
ونية ف  الإلكتر

ونية كعقوبة  إن إقرار نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
لمان،   من قبل البر

ً
يعيا ي العراق، لا بد من إقراره تشر

مستحدثة ف 
وطه ونطاق تطبيقه، حتر يتم تطبيقه على أرض  وتحديد سرر

سواء أكان تطبيقه يقتصر على كونه عقوبة بديلة  الواقع،
ة منها، أم سيكون  للعقوبات السالبة للحرية وخاصة القصبر
، وسنحاول أن نبير  ونستوضح وجهة  طي

 عن الإفراج الشر
ً
بديلا

 : ي
 نظرنا وفق الآئر

 :
ً
ونية كعقوبة مستحدثة بديلة للحبس  أولا المراقبة الإلكتر

ي ققصتر المدة: 
ي ف 
ع العرافر لسنة  111انون العقوبات رقم المشر

أخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة وذلك لعدة أسباب: منها  1969
ة المدة،  الابتعاد عن مشاكل العقوبات السالبة للحرية قصبر
 إبعاد المجرمير  

ً
ا  عن السجن، وأخبر

ً
إصلاح المحكوم عليه بعيدا

) الخلف و  المبتدئير  من الاختلاط بالمجرمير  المتمرسير  
حيث نصت المادة . (٤٧١-٤٧٠، الصفحات 2015الشاوي، 

ي على )) للمحكمة عند الحكم  144
من قانون العقوبات العرافر

ي 
ي جناية أو جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر ف 

ف 

إذا لم يكن قد سبق الحكم الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة 
على المحكوم عليه  عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه 
وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن 
يعود إلى إرتكاب جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر ايقاف 
 للعقوبات التبعية 

ً
التنفيذ على العقوبة الاصلية أو تجعله شاملا

 والتكميلية والتداب
ً
ازية وإذا حكم بالحبس والغرامة معا بر الاحبر
جاز للمحكمة ان تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. 
ي 
 
ي تستند إليها ف

ي الحكم الاسباب التر
 
وعلى المحكمة أن تبير  ف

ي بالعقوبة 
إيقاف التنفيذ((. ومؤدى هذا النظام أن ينطق القاض 

تلك المدة بغبر  ويأمر بوقف تنفيذها لمدة معينة، فإذا انقضت
ي وقف التنفيذ سقط الحكم بالعقوبة واعتبر كأن لم يكن، 

أن يلع 
ي مواجهة حالات 

 
والحكمة من نظام وقف تنفيذ العقوبة تتجلى ف

المجرم بالصدفة والذي تضطره بعض الظروف الاجتماعية 
والضغوط البيئية إلى ارتكاب الجريمة مما يستتبع أن يعامل 

فه وحالته ومقتضيات تأهيله، حتر المعاملة الملائمة لظرو 
ولوأدت هذه الملائمة إلى إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها 
عليه. وهذا الإيقاف من شأنه أن يجنب المحكوم عليه مضار 

ي السجن
ه من عتاة الإجرام ف  ) أبو خطوة، بدون  الاختلاط بغبر

، صف  . (٦٤٢حة سنة نشر

ي نظام إيقاف 
ي أن يتوسع ف 

ع العرافر ح على المشر ونحن نقبر
التنفيذ البسيط إلى الأخذ بنظام إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت 
ي المادة 

ي قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ف 
الاختبار الوارد ف 

وما بعدها، وبالتالىي يمكن تطبيق نظام إيقاف التنفيذ  40-132
ة، حيث يتم التوسع  الوضعمع  ونية مباسرر قيد المراقبة الإلكبر

ي لا يزيد مدتها 
ي تطبيق هذا النظام ليشمل عقوبة الحبس التر

ف 
 .  عن سنتير 

 : طي
ونية كوسيلة تنفيذ الإفراج الشر : المراقبة الإلكتر

ً
ثانيا

طي وسيلة تستخدمها النظم العقابية المتطورة 
الافراج الشر

ي الم
ات طويلة للحد من مساوئ الإبقاء ف  ؤسسات العقابية لفبر

ي تعوق إعادة تأهيل السجير  
قد يكون لها آثارها السيئة التر

ومؤدى الإفراج ، (٦٣٩، صفحة 2015) المزوري،  وتقويمه
طي هو إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية 

الشر
ه  قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه للتأكد من حسن سبر

وط الإفراج فإنه  وسلوكه، فإذا انتهت المدة دون أن يخل بشر
ي مدة العقوبة كاملة ويصبح الافراج بالتالىي 

يكون قد استوف 
ي الإفراج وأعيد 

وط ألع  نهائيا، أما إذا ثبت مخالفته لهذه الشر
) أبو خطوة،  المحكوم عليه لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة

، صفحة  طي جاءت . (٦٨٤بدون سنة نشر
إن فكرة الإفراج الشر

ي التأهيل 
ي حول دور العقوبة ف 

كأثر لتطور الفكر الجنائ 
ي  ، والتطور نحو إنسانية التنفيذ العقائر ) عبداللطيف،  الاجتماعىي

ي الاحكام . (433، صفحة 2015
ع العرافر وقد نظم المشر

ي المواد )
طي ف 

( من 337-331القانونية المتعلقة بالإفراج الشر
النافذ،  1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

طي راعى ان الغاية 
ي عندما أخذ بالإفراج الشر

ع العرافر وأن المشر
يه لا الانتقام منه وان هذا من العقوبة هي إصلاح المحكوم عل

المبدأ يحث المحكوم على إصلاح نفسه فإذا تبير  فيه الصلاح 
ي  ويبفر يخلى سبيله 

تحت الرقابة القضائية خلال المدة التر
،  أوقف تنفيذ العقوبة فيها   . (٨٣٦، صفحة 2020) التميمي
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ي تعديل 
ي والكوردستائ 

ر
ع العراف ح على المشر ونحن بدورنا نقبر

( 337-331قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المواد )
طي بصورة تسمح بتطبيق نظام المراقبة 

والخاصة بالإفراج الشر
وط الإفراج  ونية على أي محكوم تنطبق عليه سرر الإلكبر

ون ، فيكون الوضع تحت المراقبة الإلكبر طي
ية أحد الشر

 ، طي
امات المفروضة عليه ضمن إطار الإفراج الشر يطةالالبر   سرر

 .  ألا تتجاوز مدة الخضوع سنتير 
 

 الخاتمة
ي هذه 

 
، عن ماهية نظام الدراسةتناولنا ف ، من خلال مبحثير 

ي كل 
 
ونية وأحكامه العامة، ف الوضع تحت المراقبة الإلكبر
ي    ع الفرنسي الجزائري، حيث تناولنا بالدراسة ي  من التشر
 
ف
المبحث الأول من خلال ثلاثة مطالب عن ماهية وتعريف 
ونية ونشأته وتطوره، وكذلك تطرقنا  نظام المراقبة الإلكبر
 
ً
ي تدعو إلى الأخذ به، وأيضا

رات التر إلى خصائصه، والمبر
نا من  ي بيَّ

ي المبحث الثائ 
الطبيعة القانونية لهذا النظام، وف 

ي للمرا
ونية، خلال ثلاث مطالب النظام القانوئ  قبة الإلكبر

وط المطلوبة لفرضه، وكذلك  حيث أوردنا أهم الشر
حنا آلية تنفيذه، ثم قدمنا من خلال المطلب الثالث 

ّ
وض

ي 
ح لإدخال هذا النظام ف  َ

تقييم هذا النظام والتصّور المُقبرَ
. وتوصلنا إلى جملة  ي

ي والكوردستائ 
ي العرافر

النظام القانوئ 
 من التوصيات، نتائج، وعلى ضوء هذه النتائج نقد

ً
م عددا

 : ي
 وذلك كالآئر

 
من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج:  

 النتائج من أهمها: 
ونية تقوم على  .1 إن فلسفة نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

ي معظم الدول 
أساس التوجه الجديد لسياسة العقابية ف 

اية العالم نحو ترشيد العقاب وأنسنة العقوبة، من خلال حم
ي نفس الوقت معاقبة المجرم 

المجتمع من المجرمير  وف 
ي نفس الوقت تنطوي على 

بعقوبة تنطوي على الإيلام وف 
ي المجتمع. 

 تأهيل المحكوم عليه وإعادة دمجه ف 
ونية هي أسلوب من الأساليب الحديثة لتنفيذ  .2 المراقبة الإلكبر

العقوبة خارج أسوار السجون، بحيث يسمح للمحكوم عليه 
ي محل إقامته مع فرض بعض القيود على 

ي بيته أو ف 
بالبقاء ف 

ونية.   تحركاته من خلال جهاز المراقبة الإلكبر
ونية لا بد  .3 لكي يتم وضع الشخص تحت نظام المراقبة الإلكبر

وط هي رضا  وط، ولعل أهم هذه الشر من توافر عدد من الشر
 المحكوم عليه وموافقته. 

برزها حل مشكلة اكتظاظ لهذا النظام مزايا عظيمة، لعل أ .4
ي قد تلحق 

ار التر السجون، وتجنيب الممحكوم عليه من الأض 
ي المؤسسات العقابية، 

ي حالة إختلاطه بالمجرمير  ف 
به ف 

 .  التقليل من النفقات العامة على السجون والمساجير 
ً
 وأيضا

ونية كأي نظام  .5 لا يخلو نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر
ي آخر من السلبيات، ع الفرنسي والجزائري  عقائر إلا أن المشر

حاولا تدارك أي مخاطر تنجم عن تنفيذ الوضع تحت 
ي 
اف القضائ  ونية، من خلال تكريسيهما للإسرر المراقبة الإلكبر

اف من  ي هذا الإسرر
على مراحل تنفيذ هذا النظام، وذلك لما ف 

ضمانة للحقوق والحريات الفردية للأشخاص الخاضعير  
متع به السلطة القضائية من المؤهلات لهذا النظام، ولما يت

 والاستقلالية تؤهله للأضطلاع بهذه المهمة. 
 

 التوصيات
ي هذه الدراسة، نقدم 

 
ي توصلنا إليه ف

ي ضوء النتائج التر
 
وف

 التوصيات الآتية: 
ي بإقرار هذا النظام، من  .1

ي والكوردستائ 
ر
ع العراف نوضي المشر
ي ( من قانون العقوبات ال144خلال تعديل المادة )

ر
عراف
والخاصة بنظام وقف تنفيذ العقوبة، وإدخال نظام الوضع 
ونية من ضمن نظام وقف التنفيذ،  تحت المراقبة الإلكبر
ي 
 
ونية ولمدة لا تزيد ف ط المراقبة الإلكبر لكن تحت سرر

 .  مجموعها على سنتير 
ي بتعديل المواد من ) .2

ر
ع العراف ( من 337-331نوضي المشر

والخاصة بنظام الإفراج قانون أصول المحاكمات الجزائية 
، وذلك بطريقة تسمح بالإفراج عن المحكوم عليه  طي

الشر
ي الحبس وإخضاعه لنظام المراقبة 

بعد قضائه مدة ف 
 . ونية ولمدة لا تزيد على سنتير 

 الإلكبر
نوضي باستحداث جهاز مستقل يتبع وزارة العدل، ويعمل  .3

ف على تنفيذ المراقبة  بالتنسيق مع السلطة القضائية ويشر
ية ذات كفاءات عالية،  ونية، ومزودة بالكوادر البشر الإلكبر

 وتوفبر المستلزمات الفنية اللازمة لتطبيق هذا النظام. 
ونية    .4 ي نظام الوضع تحت المراقبة الإلكبر

 قبل تبت 
ً
ا وأخبر

ي لتقبل هذا 
ي والكوردستائ 

لا بد من تهيئة المجتمع العرافر
ل دورات النظام من خلال بيان محاسنه، وذلك من خلا

لمان وبمشاركة النخبة من  وبرامج منظمة من قبل البر
أساتذة الجامعات والقضاة والمحاميير  والأعلاميير  
ي لتهيئة الارضية 

ومشاركة منظمات المجتمع المدئ 
 المناسبة لتقبل هذا النظام . 
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ي كعقوبة بديلة ف

وئ  مجلة الاجتهاد  .الإلكبر
، ي
 (. 2العدد )13المجلد  القضائ 
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7.  . ي (. لسان العرب )المجلد المجلد 2005)إبن منظور العرئر
وت: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.   الاول(. ببر

 . سورة طه) .94) الاية .8
.  2مكرر 150مكرر وكذلك نص المادة  150أنظر نص المادة  .9

ي  18/01رقم 
 
قانون تنظيم السجون  .(.30/1/2018ف

  . (الجزائري
قانون  -تعدیل  .(1997) .1159-97من قانون رقم  3المادة  .10

  .الاجراءات الجزائية الفرنسي 
(. بدائل العقوبات السالبة للحرية. 2019رميساء. ) بلعباس .11

 .  جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، رسالة ماجستبر
ح الأحكام  .12 (. سرر ي عمر أبو خطوة. )بدون سنة نشر

ر
د. أحمد شوف

 العامة لقانون العقوبات. القاهرة: دار النهضة العربية. 
ي سعد. ) د.  .13

ى رضا راض  (. بدائل العقوبات السالبة 2013بشر
 .  للحرية. عمان: دار وائل للنشر

(. التكييف 2021د. محمود محمد بهجت عبدالرحمن محمد. ) .14
يعة  ي كعقوبة. مجلة كلية الشر

وئ  ي للسوار الإلكبر
الفقهي والقانوئ 
 (.  23)1والقانون، ج

ح قانون أص2015سليمان المزوري. ) وعديد.  .15 ول (. سرر
 . ي  المحاكمات الجزائية. أربيل: منشورات مكتبة تبائي

ح قانون أصول 2015براء منذر كمال عبداللطيف. ) د.  .16 (. سرر
وت: المؤسسة اللبنانية للكتاب  المحاكمات الجزائية. ببر

 .  الأكاديمي
17. ( . ي

ي 2015د.رامي متولىي القاض 
 
ونية ف (. نظام المراقبة الإلكبر

يعة والقانون، القانون الفرنسي والمقارن. مجلة ك  63لية الشر
 (. 29)السنة 

18. ( . ي
ي 2017د.رامي متولىي القاض 

 
(. توظيف التقنيات الحديثة ف

، المجلد  طي
)العدد 26مجال السياسة العقابية. مجلة الفكر الشر

103 .) 
. ) صفاءد.  .19 ي

ونية 2009أوتائ  (. الوضع تحت المراقبة الالكبر
ي السياسة العقابية الفرنس

 
" ف ي

وئ  ية. مجلة "السوار الالكبر
)العدد 25جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 الاول(. 
(. الوضع تحت المراقبة 2020أحمد الحسن. ) عبدالعزيز د.  .20

ونية كأحد أنظمة السياسة العقابية الحديثة. مجلة الامن  الإلكبر
(. 28والقانون، السنة  ي

 )العدد الثائ 
(. المبادئ 2015) حسير  الخلف ، و د. سلطان الشاوي.  علىي د.  .21

ي قانون العقوبات . بغداد: دار السنهوري. 
 
 العامة ف

 . 15الاية  .سورة النساء .22
ي    ع  .(1999) .سيد كامل، ش .23 ي التشر

 
الحبس قصبر المدة ف

ي الحديث
 .القاهرة: دار النهضة العربية .الجنائ 

   مصطلح الحبس الاحتياطي يقابله مصطلح التوقيف وفق بموجب

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  113، 112و111و110و 109المواد

 .1971لسنة  23العراقي رقم 

ونية 2021صلاح محمد الحمادي. ) .24 (. نظام المراقبة الإلكبر
ة المدة. مجلة جامعة كبديل للعقوبات  السالبة للحرية قصبر

 (. 1)العدد18الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 
(. بدائل العقوبة السالبة للحرية 2016المنصوري. ) عائشة .25

ة الأمد دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.   قصبر
 2011عودة. ) عبدالقادر  .26

ً
ي الإسلامي مقارنا

ي    ع الجنائ  (. التشر
وت: المكتبة العصرية. 1ن الوضعي )المجلد جبالقانو   (. ببر

ونية طريقة حديثة لتنفيذ 2005عمر سالم. ) .27 (. المراقبة الالكبر
العقوبة السالبة للحرية خارج السجن. القاهرة: دار النهضة 

 العربية. 
. المواد ) قانون .28 -132( إلى المواد )1-26-132العقوبات الفرنسي

26-3 .) ) 
ي الاتحادي. )رقم  مجلسقرار  .29

 (. 2019لسنة  58الوزراء الإمارائر
ونية آلية مستحدثة 2020قشيش بن زرقة. ) .30 (. ، المراقبة الإلكبر

ي    ع الجزائري. جامعة عبدالحميد بن  ي التشر
 
لتنفيذ العقوبة ف

 .  باديس مستغانم، رسالة ماجستبر
31. ( . ح قانون أصول المحاكمات 2020قيس لطيف التميمي (. سرر

وت: دار السنهوري. الجزائية.   ببر
ي ضوء 2020ليندا نيّص. )مارس،  .32

 
ونية ف (. المراقبة الالكبر

. المجلة الجنائية القومية، المجلد  ي
القانون الفرنسي والاردئ 

 الثالث والستون)العدد الاول(. 
كة الأعلمي 2012القاموس المحيط. ) معجم .33 وت: سرر (. ببر

 للمطبوعات. 
ونية" نظام الوضع تحت ا .(2019) .مليكة، م .34 لمراقبة الالكبر

ي    ع الجزائري ي التشر
 
" ف ي

وئ  -جامعة قاصدي مرباح .السوار الالكبر
 .ورقلة، رسالة ماجستبر 

 (. 2005. )دستور العراق الاتحادي لسنة  14المادة   .35
 (. 2005. )دستور العراق الاتحادي لسنة  17المادة  .36
 (. 1948. )الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر  12المادة  .37
الخاص  2018لسنة  01-18. )قانون رقم  5مكرر  150ادة الم .38

 بتنظيم وأصلاح السجون الجزائري(. 
-18. )قانون تنظيم السجون الجزائري رقم  6مكرر  150المادة  .39

 (. 2018لسنة  01

 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش: 

   من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  30-57وحتى  19-57بينت المواد

صيلي أحكام الحصول على مراسيم مجلس الدولة على وجه تف -القسم التنظيمي-

ترخيص والمؤهلات المطلوبة وآلية سحب قرار الترخيص للقطاع الخاص في 

 حال الإخلال بالالتزامات العقدية.

                                                      


